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The Importance of this book

The publication of this book in Arabic, dedicated to explaining the
ICC Arbitration Rules, in accordance with the latest version that entered
into force on January 1, 2021, represents a significant contribution for all
individuals and institutions engaged in international commercial arbitration
in the Arab world. It is a qualitative step toward strengthening the role of
institutional arbitration in the region and a fundamental pillar supporting
legal and economic integration with the international community.

This book aims to serve as a reliable Arabic-language reference that
facilitates the understanding and application of the ICC Arbitration Rules,
making them more accessible to Arabic-speaking practitioners and
interested parties. Notably, the ICC Arbitration Rules do not restrict the use
of Arabic in arbitral proceedings, and several cases have already been
conducted in Arabic, with more currently underway.

Accordingly, this book is intended to equip Arab lawyers, judges, and
arbitrators with a precise understanding of the ICC Rules and to support
their accurate application. In doing so, it contributes to elevating the
standard of legal practice and promoting arbitration as an effective
alternative to litigation before national courts. It is hoped that this effort will
also help disseminate legal awareness of international arbitration, not only
among professionals but also the broader public, thereby fostering a deeper
understanding of this field and encouraging both companies and individuals
to adopt arbitration as a preferred means of resolving international
commercial disputes.

Furthermore, the book may be adopted as an academic reference at
law faculties and legal training centers, contributing to the education of a
new generation of Arab lawyers and arbitrators proficient in international
arbitration tools. This, in turn, supports ongoing efforts to modernize legal
systems in Arab countries and to align domestic legislation with
international standards. Additionally, the book contributes to creating a
more attractive legal environment for foreign investment by offering a clear
and transparent framework for dispute resolution, thereby enhancing
confidence in the region’s business climate.

The publication of the first Arabic book on the ICC Arbitration Rules
represents both a scholarly and strategic achievement that contributes to
strengthening international arbitration and enhancing the presence of Arab
practitioners in the global arbitration arena.
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	الفَرْعُ الثَّانِي: الفُروقُ اَلَّتِي تَعودُ لأسْبابٍ عَمَليَّةٍ وَتَطْبيقيَّةٍ
	الفَرْعُ الثّالِثُ: الفُروقُ القانونِيَّةُ


	1. قَوانينُ تُعْطي المَشْرُوعِيَّةَ لِنِظامَيِ التَّحْكيمِ، سَواءٌ أَكانَ مُؤَسَّسِيًّا أَمْ حُرًّا، وَتَتْرُكُ الْخيارَ في ذلِكَ لِلأَطْرافِ، وَمِثالُ ذلِكَ اتِّفاقيَّةُ نِيُويُورْكْ وَما وَرَدَ في المادَّةِ (ا/2/ب) الَّتِي عَرَّفَتْ مُصْطَلَحَ حُكْم...
	2. قَوانينُ لا تَعتَرِفُ بِشَرْطِ التَّحكيمِ إذا لَمْ يَتضَمَّنْ واحِدةً مِنَ المُؤَسَّساتِ التَّحكيميَّةِ المُعترَفِ بِها ضِمْنَ نِطاقِ الدَّولةِ، وَتَعتبرْهُ باطِلاً، وَمِثالُ ذلكَ قانونُ التَّحكيمِ الصينيِّ(11F ) الَّذي يُمَثِّلُ دَولةً مِنَ الدَوْ...
	3. قَدْ لا يُعرِّفُ قانونُ التَّحكيمِ صَراحةً مُصطلَحَ التَّحكيمِ بأنَّهُ يَشمَلُ التَّحكيمَ المُؤَسَّسيَّ والتَّحكيمَ الحُرَّ، وَذلكَ كَما في قانونِ التَّحكيمِ التايوانيِّ لِسَنَةِ 1998 (Taiwan Arbitration Act). وعَلى سَبيلِ المِثالِ: في قَضيَّةِ جين...
	المَطلَبُ الثّاني: حالاتُ التَّحكيمِ الَّتي تَقعُ بينَ التَّحكيمِ المُؤَسَّسيِّ والتَّحكيمِ الحُرِّ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: التَّحكيمُ وِفْقَ قَواعدِ اليونيسترال
	أولاً: التَّحكيمُ وِفْقَ قَواعدِ اليونِستْرال بِدونِ أيِّ تَدَخُّلٍ لأيَّةِ مُؤَسَّسةٍ تَحكيميَّةٍ
	ثانياً: التَّحكيمُ وِفقَ قَواعدِ اليونِستْرال معَ وجودِ سُلطَةِ مُؤَسَّسةٍ تَحكيميَّةٍ لِتَعيينِ المُحَكَّمينَ فَقَط وَدونَ إدارَتِها لِلعَمليَّةِ التَّحكيميَّةِ
	ثالثاً: التَّحكيمُ وِفقَ قواعِدِ اليونِستْرال بإدارةِ وإشرافِ مُؤَسَّسةٍ تَحكيميَّةٍ

	الفَرعُ الثّاني: التَّحكيمُ وِفقَ قَواعدِ مُؤَسَّسةِ تَحكيمٍ دونَ إدارَتِها لِلعمَليَّةِ التَّحكيميَّةِ أو العَكْس
	الفَرعُ الثّالِثُ: التَّحكيمُ وِفْقَ شُروطٍ معدِّلَةٍ لِقواعِدِ المؤَسَّسةِ التَّحكيميَّة
	الفَرْعُ الرّابِع: التَّحكيمُ الهَجينُ


	 تَأكيدُ تَشكيلِ هَيئَةِ التَّحكيمِ.
	 تَحديدُ تَكاليفِ التَّحكيمِ.
	 إِرسالُ الأحكامِ التَّحكيميَّةِ إلى الأَطرافِ.
	 تَنظيمُ تَرتيباتِ الجَّلْساتِ.
	 الفَصْلُ في طلَباتِ ردِّ المُحَكَّمينَ أو الطعونِ المُتَعلِّقةِ بِهِمْ.
	أولاً: التَّحكيمُ تَحتَ مِظَلَّةِ المُؤَسَّسةِ وَلكنْ بـِ"قَواعِدَ أُخْرى"
	ثانياً: التَّحكيمُ المُؤَسَّسيُّ معَ تَعديلِ بَعضِ القَواعِدِ
	ثالثاً: التَّحكيمُ غَيرُ المُؤَسَّسيِّ معَ خِدْماتٍ إداريَّةٍ مَحْدودَةٍ
	المَطلَبُ الثّالِثُ: مَزايا ومَثالِبُ التَّحكيمِ المُؤَسَّسيِّ بالمُقارَنَةِ مَعَ التَّحكيمِ الحُرِّ
	الفَرْعُ الأوَّل: مَزايا التَّحكيمِ المُؤَسَّسيِّ وَمَثالِبُهُ
	أَوَّلاً: المَزايا



	6. التَّخَصُّصيَّةُ، حَيْثُ أَنَّ هُنَاكَ مَراكِزَ تَحْكيميَّةً مُتَخَصِّصَةً لِلتَّعَامُلِ مَعَ النِّزَاعَاتِ الخاصَّةِ بِمَجالاتٍ مُحَدَّدَةٍ مِنْهَا عَلَى سَبيلِ المِثَالِ مَرْكَزُ التَّحْكِيمِ الرّياضيِّ المُتَخَصِّصِ فِي النِّزَاعَاتِ الرّياضيَّة...
	ثانياً: المَثالِبْ
	الفَرعُ الثّاني: مَزايا التَّحكيمِ الحُرِّ ومَثالِبُه
	أوَّلاً: المَزايا
	ثانياً: المَثالِبُ

	الفَرعُ الِثالثُ: مَعاييرُ اختِيارِ المُؤَسَّسةِ التَّحكيميَّةِ الأَفضَل

	1. شُموليَّةُ وجَودَةُ قَواعِدِ التَّحكيمِ لِتِلكَ المُؤَسَّسةِ.
	2. الإنطِباعُ السّائِدُ عنْ كَيفيَّةِ إدارةِ المُؤَسَّسةِ التَّحكيميَّةِ وَمَدى ثِقَتِهمْ بِذلِكَ.
	3. مَدى ثِقَةِ الأَطرافِ في حَيْدَةِ واستِقلالِ المُؤَسَّسةِ التَّحكيميَّةِ.
	4. مَدى ثِقَةِ الأَطرافِ في تَأهيلِ المُحَكَّمينَ الَّذينَ قَدْ تَختارُهُم أو تَعتَمِدُهُمُ المُؤَسَّسةُ وَمَدى قُدرَةِ الأطرافِ على تَقديمِ اعتِراضاتِهِمْ (objections) عَلى ما يَمَسُّ مُؤهِّلاتِ المُحَكَّمينَ أو سُلوكَهُم.
	5. مَدى ضَبْطِ المُؤَسَّسةِ التَّحكيميَّةِ لِلمُدَّةِ الزَّمنِيَّةِ لِلعَمليَّةِ التَّحكيميَّةِ.
	6. الأَصْلُ الجُّغرافيُّ للأطرافِ المُتَعاقِدةِ والمكانُ الأنْسَبُ لِعَقدِ جَلَساتِ التَّحكيمِ.
	7. قانونُ مَقَرِّ التَّحكيمِ الأنْسَب.
	8. مَكانُ وَمَدى قابِليَّةِ التَّنفيذِ لِحُكْمِ التَّحكيمِ وعَلاقَةِ ذلكَ بالقَوانينِ الوَطَنيَّةِ.
	9. التَّكلِفةُ المُتَوقَّعةُ لأَتعابِ التَّحكيمِ والَّتي تَختَلفُ باختِلافِ المُؤَسَّسةِ التَّحكيميَّةِ وطَريقَةِ عَمَلِها.
	10. تَخَصُّصيَّةُ العَلاقةِ التِّجاريَّةِ والعَقْديَّةِ وَطبيعةُ النِّزاعاتِ الَّتي مِنَ المُمكِنِ أنْ تَنبَثقَ عَنْها.
	المَطلَبُ الرّابِع: دَوْرُ التَّحكيمِ المُؤَسَّسيِّ في تَعزيزِ وَترسيخِ مَفاهيمِ التَّحكــــــيمِ التِّجاريِّ الدَّوليّ
	أوَّلاً: الدَّورُ المِحورِيُّ لِغُرفةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ في إِعدادِ اتِّفاقيَّةِ نيويورك
	ثانيًا: هَدَفُ "تَحريرِ التَّحكيمِ" مِنَ القوانينِ الوَطنيَّةِ


	- في عامِ 1959: 41 قَضِيَّةً.
	- في عامِ 1998: 466 قَضيَّةً.
	- في عامِ 2016: 966 قَضيَّةً.
	- في عام 2024: 841 قضية.
	المَطلَبُ الخامِسُ: مَسؤوليَّةُ المُؤَسَّساتِ التَّحكيميَّةِ
	الإشكالِيَّةُ الأُولى: تَحديدُ مَنشَأِ العَلاقَةِ التَّعاقُدِيَّةِ
	الإِشكاليَّةُ الثّانِيَةُ: طَبيعَةُ الرّابِطِ التَّعاقُديِّ لِلعَلاقةِ
	الإشْكالِيَّةُ الثّالِثَةُ: قابِليَّةُ تَكييفِ العُقودِ المُؤَسَّسِيَّةِ ضِمنَ قَوالِبِ التَّعاقُدِ التَّقليديِّ


	المَبحَثُ الثَّانِي
	التَّحكيمُ المُؤَسَّسيُّ لَدى غُرفَةِ التِّجارَةِ الدَّولِيَّةِ
	المَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّحكيمُ التِّجاريُّ الدَّوليُّ في غُرفةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ
	اَلْفَرْعُ الأَوَّلُ: نَشْأَةُ وَتَطَوُّرُ التَّحْكِيمِ التِّجاريِّ الدَّوْليِّ في غُرْفَةِ التِّجارَةِ الدَّوْليَّةِ
	الفَرْعُ الثّاني: الإِصداراتُ المُتَعدِّدَةُ لِقَواعِدِ التَّحكيمِ لِغُرفَةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ
	الفَرْعُ الثّالِثُ: إمكانِيَّةُ التَّعديلِ عَلى قَواعِدِ التَّحكيمِ لِغُرفَةِ التِّجارَةِ الدَّوليَّةِ

	المَطلَبُ الثّاني: المَبادِئُ الرَّئيسَةُ الَّتي يَقومُ عَليْها التَّحكيمُ وِفْقَ قَواعِدِ غُرفةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ
	الفَرعُ الأوَّلُ: الإِدارَةُ والإِشرافُ
	الفَرعُ الثّاني: شُموليَّةُ نِطاقِ التَّحكيمِ وِفقَ قواعِدِ غُرفَةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ
	أَوَّلاً: التَّحكيمُ وِفقَ قَواعِدِ غُرفةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ يُناسِبُ كافَّةَ أنواعِ النِّزاعاتِ



	 قِطاعُ النَقْل: نِسْبَةَ (6.3%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ التَمْويلِ والتَأمين: نِسْبَةَ (5.8%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ الاتصالات والتَقْنِياتِ المُتَخَصِصَة: نِسْبَةَ (5.0%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ الصِحَةِ والأدوِيَةِ ومُستَحضراتِ التَجْميل: نِسْبَةَ (4.8%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ الخَدَماتِ التِجارِيَة: نِسْبَةَ (4.6%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ التِجَارةِ العَامةِ والتَوزيع: نِسْبَةَ (4.5%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ التَرفيه: نِسْبَةَ (4.3%) مِنَ القَضايَا.
	 قِطاعُ المَعَدات والخَدَماتِ الصِناعِيَة: نِسْبَةَ (4.2%) مِنَ القَضايَا.
	الفَرْعُ الثّالِثُ: الحَيْدةُ والاستِقلال
	الفَرْعُ الرّابعُ: المُرونَةُ والفَعّالِيَّة
	الفَرْعُ الخَامِسُ: مَبْدَأُ سُلْطَانِ الإِرَادَةِ فِي تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	الفَرْعُ السَّادِسُ: تَحْقِيقُ الْعَدَالَةِ وَالْكَلفَةِ الْمَعْقُولَةِ
	أوَّلاً: تَحقيقُ العَدالَةِ
	ثانِيًا: الفَعَالِيَّةُ لِنَاحِيَةِ الكُلْفَةِ


	1. تَقْدِيمُ إِرْشَادَاتٍ حَوْلَ كَيْفِيَّةِ تَنْظِيمِ وَتَقْدِيمِ الوَثَائِقِ وَالأَدِلَّةِ بِشَكْلٍ فَعَّالٍ لِتَجَنُّبِ التَّعْقِيدَاتِ وَالتَّأْخِيرَاتِ.
	2. تَحْدِيدُ نِطَاقِ الشُّهُودِ وَالخُبَرَاءِ، وَتَقْدِيمُ التَّوْصِيَاتِ حَوْلَ كَيْفِيَّةِ اخْتِيَارِ وَتَحْدِيدِ عَدَدِ الشُّهُودِ وَالخُبَرَاءِ لِتَجَنُّبِ التَّكْرَارِ وَتَقْلِيلِ التَّكَالِيفِ.
	3. التَّرْكِيزُ عَلَى أَهَمِّيَّةِ التَّخْطِيطِ المُسْبَقِ وَتَحْدِيدِ الإِجْرَاءَاتِ المُنَاسِبَةِ قَبْلَ بَدْءِ التَّحْكِيمِ لِضَمَانِ سَيْرِ العَمَلِيَّةِ بِكَفَاءَةٍ.
	4. تَقْدِيمُ إِرْشَادَاتٍ عَمَلِيَّةٍ لِتَحْسِينِ كَفَاءَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيِّ مِنْ خِلالِ السَّيْطَرَةِ عَلَى الوَقْتِ وَالتَّكَالِيفِ، مَعَ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ اخْتِيَارَ الإِجْرَاءَاتِ المُنَاسِبَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى طَبِيعَةِ كُلِّ قَضِ...
	1. تَبْسِيطُ اِتِّفَاقِيَّاتِ التَّحْكِيمِ، مِنْ خِلالِ تَشْجِيعِ اسْتِخْدَامِ بُنُودِ تَحْكِيمٍ بَسِيطَةٍ وَوَاضِحَةٍ لِتَجَنُّبِ التَّعْقِيدَاتِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ.
	2. اِخْتِيَارُ المُحَكَّمِينَ الأَكْفَاءِ وَالمُتَفَرِّغِينَ، وَالتَّأْكِيدُ عَلَى أَهَمِّيَّةِ اِخْتِيَارِ مُحَكَّمِينَ ذَوِي خِبْرَةٍ وَلَدَيْهِمُ الوَقْتُ الكَافِي لإِدَارَةِ القَضِيَّةِ بِفَعَالِيَّةٍ.
	3. ضَرُورَةُ تَحْدِيدِ جَدْوَلٍ زَمَنِيٍّ وَاقِعِيٍّ لِلإِجْرَاءَاتِ، بِحَيْثُ يَكُونُ قَصِيرًا وَوَاقِعِيًّا لِلْحَدِّ مِنَ التَّأْخِيرَاتِ.
	4. ضَرُورَةُ الحَدِّ مِنْ عَدَدِ الجَلَسَاتِ وَمُدَّتِهَا لِتَقْلِيلِ التَّكَالِيفِ وَالوَقْتِ المُسْتَغْرَقِ.
	5. ضَرُورَةُ تَشْجِيعِ التَّسْوِيَةِ الوُدِّيَّةِ، مِنْ خِلالِ حَثِّ الأَطْرَافِ عَلَى النَّظَرِ فِي التَّسْوِيَةِ الوُدِّيَّةِ لِلنِّزَاعِ فِي مَرَاحِلَ مُبَكِّرَةٍ مِنَ التَّحْكِيمِ.
	6. أهَمِّيَّةُ اسْتِخْدَامِ التِّكْنُولُوجِيَا، وَالاسْتِفَادَةِ مِنْ وَسَائِلِ الاِتِّصَالِ الحَدِيثَةِ مِثْلَ المُؤْتَمَرَاتِ عَبْرَ الفِيدْيُو لِتَقْلِيلِ الحَاجَةِ لِلتَّنَقُّلِ وَالاِجْتِمَاعَاتِ الشَّخْصِيَّةِ.
	الفَرْعُ السَّابِعُ: التَّوَافُقُ مَعَ القَوَانِينِ الوَطَنِيَّةِ وَالمُعَاهَدَاتِ الدَوْلِيَّةِ
	أوّلاً: التَّحكِيمُ وَفْقَ قَواعِدِ غُرْفَةِ التِّجارَةِ الدَوْلِيَّةِ مُرْتَبِطٌ بِقَانُونِ مَقَرِّ التَّحكِيمِ وَلا يَتَجَاهَلُهُ
	ثانيًا: تَستَوفِي أَحكامُ التَّحكيمِ وفقَ قواعدِ غُرفةِ التِّجارةِ الدَّوْلِيَّةِ مُتَطَلَّباتِ اتِّفاقِيَّةِ نيويوركَ الخاصَّةِ بالاعْتِرافِ بأَحكامِ التَّحكيمِ الأجنبيَّةِ وتنفيذِها لسنةِ 1958

	الفَرْعُ الثّامِنُ: التَّطوُّرُ والتَّحديثُ

	1. نِظامُ الإِيداعِ الإلِكترونيِّ المُطوَّر: يُوَفِّرُ بَوَّابَةً إِلِكْتْرُونِيَّةً سَهْلَةَ الاسْتِخْدامِ لِتَقْدِيمِ طَلَبَاتِ التَّحْكِيمِ وَمُعَالَجَتِهَا، مُتَضَمِّنًا نِظَامًا مُتَكَامِلاً لِدَفْعِ رُسُومِ إِيدَاعِ طَلَبَاتِ التَّحْكِيمِ إِلِكْ...
	2. إدارَةٌ رَقْمِيَّةٌ آمِنةٌ لِلوَثائِقِ: تُتِيحُ الوُصولَ الفَوْرِيَّ وَالآمِنَ إِلَى المَلَفَّاتِ المُرَكَّزَةِ لِلقَضِيَّةِ، وَمُشَارَكَتَهَا بَيْنَ جَمِيعِ الأَطْرَافِ وَمُمَثِّلِيهِم، وَهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، وَالأَمَانَةِ العَامَّةِ.
	3. مَساحاتٌ مُخَصَّصَةٌ للأطرافِ وهَيْئةِ التَّحكيمِ: تُوَفِّرُ بِيئَةً رَقْمِيَّةً خَاصَّةً بِكُلِّ فِئَةٍ مِن فِئَاتِ المُسْتَخْدِمِينَ، تَتَضَمَّنُ إِمْكَانِيَّةَ الوُصُولِ إِلَى الوَثَائِقِ، وَالتَّنْبِيهَاتِ، وَالوَظَائِفِ المُصَمَّمَةِ حَسَبَ ال...
	4. إدارَةٌ مالِيَّةٌ مُتَكامِلةٌ: تَشْمَلُ آليَّاتٍ إِلِكْتْرُونِيَّةً لِمُتَابَعَةِ العَمَلِيَّاتِ المَالِيَّةِ وَالنَّفَقَاتِ الخَاصَّةِ بِالمُحَكَّمِينَ، مِمَّا يَضْمَنُ الكَفَاءَةَ وَالشَّفَافِيَّةَ فِي الجَوَانِبِ المَالِيَّةِ.
	5. تَحسينُ الكفاءَةِ الإداريَّة: تَمَّ تَعْزِيزُ سيرِ العَمَلِيَّاتِ دَاخِلَ أَمَانَةِ سِرِّ الـ ICC مِن خِلالِ أَدَوَاتٍ ذَكِيَّةٍ لإِدَارَةِ المَهَامِّ وَاتِّخَاذِ القَرَارَاتِ، مِمَّا يُسْهِمُ فِي الحِفَاظِ عَلَى انْتِظَامِ الإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِ...
	6. تَوفيرُ حساباتِ مُستخْدَمينَ قابلةٍ للتَّخصيصِ: تُتِيحُ إِعْدَادَاتٍ مَرِنَةً تَسْمَحُ بِتَخْصِيصِ الحِسَابَاتِ حَسَبَ الحَاجَةِ، وَتَمْكِينِ المُسْتَخْدمِينَ المُخَوَّلِينَ مِن إِدَارَةِ المَهَامِّ الإِدَارِيَّةِ لِلْقَضِيَّةِ بِأَمَانٍ.
	7. ميزةُ التَّسجيلِ الذاتيِّ للمُحَكَّمينَ: تُمَكِّنُ المُحَكَّمِينَ المُحْتَمَلِينَ مِن تَقْدِيمِ مَعْلُومَاتِهِمْ مُبَاشَرَةً عَبْرَ المَنَصَّةِ، مِمَّا يَرْفَعُ مِن مُسْتَوَى ظُهُورِهِمْ ضِمْنَ قَائِمَةِ المُرَشَّحِينَ لَدَى مَحْكَمَةِ غُرْفَةِ الت...
	المَطْلَبُ الثَّالِثُ: التَّعْرِيفُ بِأَهَمِّ المُصْطَلَحَاتِ التَّحْكِيمِيَّةِ وَفْقَ قَوَاعِدِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ
	أَوَّلاً: تَعْرِيفُ مُصْطَلَحِ "هيئَةِ التَّحْكِيمِ"
	ثانياً: حُقوقُ المُحَكَّمِ
	1- الواجِباتُ:
	2- الحُقوقُ والصَّلاحيّاتُ:




	‌أ. لِلهَيْئَةِ عَقْدُ جَلَسَاتِ اسْتِمَاعٍ (Hearings) فِي أَيِّ مَكَانٍ تَرَاهُ مُنَاسِبًا، فِي حَالِ عَدَمِ وُجُودِ اتِّفَاقٍ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَذَلكَ عَمَلاً بِأَحْكَامِ المَادَّةِ (18/2).(214F )
	‌ب. لِلهَيْئَةِ عَقْدُ جَلَسَاتِ مُدَاوَلَةٍ (Deliberations) فِي المَكَانِ الَّذِي تَرَاهُ مُنَاسِبًا، وَذَلكَ طِبْقًا لِلمَادَّةِ (18/3) مِنَ القَواعِدِ. (215F )
	‌ج. لِلهَيْئَةِ السُّلْطَةُ فِي تَحْدِيدِ القَواعِدِ الإِجْرَائِيَّةِ لإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ، مَا لَمْ يَتَّفِقِ الطَّرَفَانِ عَلَى قَواعِدَ إِجْرَاءَاتٍ أُخْرَى، وَذَلكَ بِحَسَبِ المَادَّةِ (19) مِنَ القَواعِدِ أَيْضًا.(216F )
	‌د. للْهَيْئَةِ الحَقُّ فِي إِثْبَاتِ وَقَائِعِ القَضِيَّةِ بِجَمِيعِ الوَسَائِلِ المُنَاسِبَةِ  (By all appropriate means)، وَذَلكَ طِبْقًا لِلمَادَّةِ (25/1) مِنَ القَواعِدِ. (217F )
	‌ه. للْهَيْئَةِ الاِسْتِمَاعُ إِلَى الشُّهُودِ (Hear Witnesses)، وَتَعْيِينُ الخُبَرَاءَ (Appoint Experts)، وَكَذَلِكَ طَلَبُ الأَطْرَافِ (Summon the Parties) لِتَقْدِيمِ أَدِلَّةٍ إِضَافِيَّةٍ، وَذَلكَ طِبْقًا لأحْكَامِ المَادَّةِ (25/3) (218F ) والم...
	‌و. لِلْهَيْئَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِاتِّخَاذِ تَدَابِيرَ مُؤَقَّتَةٍ (Interim Measures) وَفْقًا لِلْمَادَّةِ (28/1). (220F )
	‌ز. فِي غِيابِ اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ (Absence of a Parties Agreement)، يَحِقُّ لِلْهَيْئَةِ بِمُوجَبِ المَادَّةِ (20)(221F ) تَحْدِيدُ لُغَةِ التَّحْكِيمِ (Language of the Arbitration)، بِالإِضَافَةِ إِلَى صَلاحِيَّةِ تَحْدِيدِ القَانُونِ وَاجِبِ التّ...
	‌ح. لِلْهَيْئَةِ أَنْ تُصْدِرَ أَحْكَامًا مُؤَقَّتَةً (Interim Awards) وَأُخْرَى جُزْئِيَّةً (Partial Awards)، وَعَلَى النَّحْوِ الَّذِي عَرَّفَتْهُ المَادَّةُ (2/5) (223F ) لِلْحُكْمِ (Definition of the Award)، كَما أَنَّ لَهَا أَيْضًا، وَبِمُبَادَرَ...
	‌ط. لِلْهَيْئَةِ الحَقُّ فِي الحُصُولِ عَلَى أَتْعَابٍ (Fees)، وَكَذَلِكَ الحَقُّ بِسَدَادِ نَفَقَاتِهِمْ (Expenses) مُقَابِلَ قِيَامِهِمْ بِالتَّحْكِيمِ، وَذَلكَ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ المَادَّةِ (38) مِنَ القَواعِدِ، كَمَا أَنَّ لَهَا أَنْ تَضُمَّنَ حُ...
	ثالثاً: رَئيسُ الهَيئَةِ والسِّكرتيرُ الإداريُّ لِلهَيئَةِ
	1- رَئيسُ الهَيئَةِ (The President):
	2- السِّكْرِتيرُ الإداريُّ لِلهَيئَةِ:

	الفَرْعُ الثّاني: المُدَّعي، وَالمُدَّعى عَلَيْهِ، والطَرَفُ الإِضافيُّ
	الفرعُ الثّالِث: المُطالَبة
	الفَرْعُ الرّابِعُ: الحُكْمُ
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	الفصل الأول
	مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ وَالأَمَانَةُ العَامَّةُ: المَفْهُومُ وَالاخْتِصَاصَاتُ
	الفصل الأول
	مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ وَالأَمَانَةُ العَامَّةُ: المَفْهُومُ وَالاخْتِصَاصَاتُ
	المادَّةُ (1): محكمةُ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ
	المَبحَثُ الأوَّلُ
	مَاهِيَّةُ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ وَاخْتِصَاصَاتُهَا
	الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ
	الْمَطْلَبُ الثَّانِي: النِّظَامُ الأَسَاسِيُّ لِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ

	- المادَّةُ الأُولَى: الدَّوْرُ الوَظِيفِيُّ (Function).
	- المادَّةُ الثَّانِيَةُ: تَشْكِيلُ المَحْكَمَةِ (Composition).
	- المادَّةُ الثَّالِثَةُ: تَعْيِينُ الأَعْضَاءِ (Appointment).
	- المادَّةُ الرَّابِعَةُ: اللِّجَانُ (Committees).
	- المادَّةُ الْخَامِسَةُ: اللِّجَانُ الخَاصَّةُ (Special Committees).
	- اللِّجَانُ الْمُكَوَّنَةُ مِنْ فَرْدٍ وَاحِدٍ ـ (أُحَادِيَّةُ التَّكْوِينِ) (Single-member Committees).
	- الجَلْسَةُ السَّنَوِيَّةُ العَامَّةُ لِلْمَحْكَمَةِ (Plenary of the Court).
	- السِّرِّيَّةُ (Confidentiality).
	- تَعْدِيلُ قَوَاعِدِ التَّحْكِيمِ (Modification of the Rules of Arbitration).
	- اعْتِبَارُ قَرَارَاتِ الْمَحْكَمَةِ صَادِرَةً فِي بَارِيسَ (Decisions of the Court shall be deemed to have been made in Paris).
	المَطْلَبُ الثَّالِثُ: النِّظَامُ الدَّاخِلِيُّ الَّذِي يُنَظِّمُ عَمَلَ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ
	1. طابعُ السِّرِّيَّةِ لِعَمَلِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ (Confidential Character of the Work of the ICC Court).
	2. اشْتِرَاكُ الأَعْضَاءِ فِي العَمَلِيَّةِ التَّحْكِيمِيَّةِ (Participation of Members of the ICC Court in ICC Arbitration).
	3. العَلاقَةُ بَيْنَ أَعْضَاءِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ وَاللِّجَانِ الوَطَنِيَّةِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ (ICC National Committees).
	4. تَشْكِيلُ المَحْكَمَةِ وَالنِّصَابُ القَانُونِيُّ وَآلِيَّةُ اتِّخَاذِ القَرَارَاتِ (Constitution, Quorum and Decision-Making).
	أوَّلاً: طابَعُ السِرِّيَّةِ لِعَمَلِ مَحْكَمَةِ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ
	ثانياً: اشتِراكُ الأَعضاءِ في العَمليَّةِ التَّحكيميَّةِ


	1. تَحْظُرُ المادَّةُ (2/1)(22F ) مِنَ النِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ، عَلَى أَعْضَاءِ مَحكَمَةِ التَّحكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ، بِمَن فِيهِمُ الرَّئِيسُ وَنُوَّابُهُ، الاِمْتِنَاعُ عَنِ الاِشْتِرَاكِ كَمُحَكَّمٍ أَوْ مُمَثِّلٍ لأَيٍّ مِنَ الأَطْرَافِ فِي أَيِّ...
	2. في الحالاتِ الَّتي لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا الأَطْرَافُ مِنِ اخْتِيَارِ مُحَكَّمِيهِمْ، أَوْ عِنْدَ الحَاجَةِ لِتَعْيِينِ مُحَكَّمٍ مُشْتَرَكٍ (Co-arbitrator) فِي التَّحكِيمِ المُتَعَدِّدِ الأَطْرَافِ، أَوْ عِنْدَمَا يَمْتَنِعُ أَحَدُ الأَطْرَافِ عَ...
	3. وَأَمّا أعضاءُ مَحكَمَةُ التَّحكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ مِمَن لَيْسُوا مُوَظَّفِينَ فِيهَا وَلَكِنَّهُمْ مُمَارِسُونَ وَلا يَتَلَقَّوْنَ أَيَّ أُجْرَةٍ عَنْ أَنشِطَتِهِمْ فِيهَا،(24F ) فَلَيْسَ فِي النِّظَامِ الدَّاخِلِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ مَا يَحُولُ مَ...
	4. أَلزَمَ النِّظامُ الدّاخليُّ لِمَحكَمَةِ التَّحكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ، وِفْقًا لِلمَادَّةِ (2/3) (26F )كُلُّ شَخْصٍ يَتَبَوَّأُ مَوْقِعَ الرَّئِيسِ، أَوْ نَائِبِ الرَّئِيسِ، أَوْ يُصْبِحُ عُضْوًا فِي المَحْكَمَة...
	5. إِلا أَنَّهُ عَلى الرَّغْمِ مِن حَظْرِ النِّظامِ الدّاخليِّ تَبّوُّأَ الرئيسِ (President) أَوْ أَيِّ عُضْوٍ فِي الأَمَانَةِ العَامَّةِ (Member of the Secretariat) لِمَوْقِعِ مُحَكَّمٍ أَوْ مُحَامٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ (Counsel) فِي أَيِّ إِجْرَاءَات...
	6. أَمّا نُوّابُ الرَّئيسِ أو أَعضاءُ مَحْكَمَةِ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ لِغُرفَةِ التِّجارَةِ الدَّوْلِيَّةِ، فَيُمكنُ لهم المشاركةُ بِصفةِ مُحامٍ (Counsel) أو محكِّمٍ (Arbitrator) في تحكيمِ غرفةِ التجارةِ الدَّوْلِيَّةِ، وَلكنْ شريطةَ أن يتمَّ إخط...
	7. وَفي ضوءِ ما سَبَقَ، فإنَّهُ يَترتَّبُ على تِلكَ المُشارَكةِ في عَمليَّةِ التَّحكيمِ ما يَلي:
	‌أ. عدَمُ السَّماحِ للشَّخْصِ المُشارِكِ حُضورِ جَلساتِ محكمةِ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ التي تتناولُ تِلكَ القَضيةَ، ولا أن يُشارِكَ في أيِّ مُداولاتٍ أو في اتِّخاذِ أيِّ قَراراتٍ للمَحكمةِ بِخُصوصِها، وذلكَ عَملاً بأحكامِ المادَّةِ (2/4) مِن النِّظا...
	‌ب. أن يَتَلَقّى الشَّخصُ المُشارِكُ أَيَّةَ وَثائقَ (Documentation) أو مَعلوماتٍ (Information) تَخُصُّ تِلكَ القَضيةَ، وذلكَ طِبقاً لِمُقتضى المادَّةِ (2/5) مِنَ النِّظامِ الدَّاخليِّ لِلمَحكمةِ أيضاً. (30F )
	‌ج. تَكفُلُ الأمانةُ العامَّةُ بألا يَتَلَقَّى أعضاءُ محكمةِ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ أَيَّ وَثائقَ تَتعلَّقُ بِمَسألةٍ قد تَكونُ لَهُم فيها مَصلحةٌ، حيثُ يُولي أعضاءُ محكمةِ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ اهتماماً دَقيقاً بِمُغادَرةِ القاعةِ عِندَما تُوش...
	ثالثاً: علاقةُ أعضاءِ محكمةِ التحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ باللِّجانِ الوطنيَّةِ أو بالمَجموعاتِ في غُرفةِ التِّجارةِ الدَّوْلِيَّةِ
	رابعاً: تَشْكيلُ المَحكَمَةِ وَطَريقَةُ عَمَلِها، والنِّصابُ القانونيُّ لاجتِماعاتِها، وآلِيَّةُ اتِّخاذِ القراراتِ
	1- تَشْكيلُ المَحْكَمَةِ وَطريقَةُ عَمَلِها:


	‌أ. الرَّئيسُ (President)، ويتمُّ تَعيينُهُ بالانتخابِ من قِبَلِ المَجلِسِ العالَميِّ  (ICC World Council) لغُرفةِ التِّجارةِ الدَّوْلِيَّةِ كما أَشرنا سابِقاً.
	‌ب. نُوّابُ الرَّئيسِ (Vice Presidents)، حيثُ لا يتمُّ انتخابُهُم، إنما يتمُّ تَعيينُهُم تَعييناً (Appointment) من قِبَلِ المَجلِسِ العالَميِّ (ICC World Council) بناءً على تَنْسِيبٍ منَ الرَّئيسِ، والذين ليسَ بالضَّرورةِ أن يَكونوا من أعضاءِ المحكمةِ...
	‌ج. الأعضاءُ (Members)، والذين يتمُّ تَعيينُهُم تَعييناً (Appointment) أيضاً من قِبَلِ المَجلِسِ العالَميِّ لِلغُرفةِ (ICC World Council) بناءً على توصِياتِ اللِّجانِ والمَجموعاتِ المُشكَّلةِ لِلغُرفةِ.
	‌د. الأعضاءُ الاحتِياطيُّونَ (Alternate Members).
	‌ه. الأمانةُ العامةُ لِلمحكمةِ (The Secretariat).
	‌و. المُستشارُ المُكَلَّفُ بالشؤونِ الإداريةِ (Managing Counsel).
	‌ز. الأمينُ العامُّ لِلمحكمةِ (Secretary General).
	‌ح. اللِّجانُ (Committees).
	‌ط. اللِّجانُ الخاصَّةُ المُشكَّلةُ من ستَّةِ أعضاءٍ على الأقلِّ (Special Committees).
	‌ي. اللِّجانُ الخاصَّةُ المُشكَّلةُ من عضوٍ مُنفَردٍ (Single-Member Committee) في حالةِ التَّحكيمِ وفقَ الإجراءَاتِ المعجَّلةِ (Expedited Procedures).
	2- النِّصابُ القانُونيُّ لِلِّجانِ:

	1. تُعقَدُ اللَّجْنَةُ الخَاصَّةُ اجتِمَاعَاتِهَا دَوْرِيًّا بِشَكْلٍ شَهْرِيٍّ.
	2. يُمكِنُ أَنْ يُتَمَّ تَعْيِينُ أَيِّ عُضْوٍ أَوْ عُضْوٍ احْتِيَاطٍ (Alternate Member) فِي مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ عُضْوًا فِي اللَّجْنَةِ الخَاصَّةِ، وَذَلكَ أُسْوَةً بِغَيْرِهَا مِنَ اللِّجَانِ.
	3.  يَكُونُ النِّصَابُ لِعَقْدِ جَلَسَاتِ اللَّجْنَةِ الخَاصَّةِ سِتَّةَ أَعْضَاءَ، مَعَ أَنَّ الوَاقِعَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ مَنْ يَحْضُرُ جَلَسَاتِ هَذِهِ اللِّجَانِ يَزِيدُ كَثِيرًا عَنْ ذَلِكَ العَدَدِ.(38F )
	4. يَسْتَطِيعُ أَيُّ عُضْوٍ مُتَوَاجِدٍ فِي المَحْكَمَةِ حُضُورَ جَلَسَاتِ اللَّجْنَةِ الخَاصَّةِ، مِمَّا يُشِيرُ إِلَى إِضَافَةِ مِصْدَاقِيَّةٍ أَكْبَرَ، كَمَا أَنَّ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ أَنْ يُضْفِيَ مَزِيدًا مِنَ الجَوْدَةِ عَلَى نَوْعِيَّةِ المُنَاق...
	5. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لآلِيَّةِ إِصْدَارِ القَرَارَاتِ فِي المَسَائِلِ ذَاتِ الطَّبِيعَةِ الخَاصَّةِ الَّتِي تَتَطَلَّبُ دِرَاسَةً حَثِيثَةً، فَإِنَّ الأَمَانَةَ العَامَّةَ تَخْتَارُ أَحَدَ أَعْضَاءِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ لِيَكُونَ ...
	ب- النِّصابُ القانونيُّ لِلِّجانِ الثُّلاثِيَّةِ (Committees):
	1. تُوَجَّهُ الدَّعْوَةُ لِتَعْيِينِ أَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ مِنْ قِبَلِ الرَّئِيسِ عَلَى أُسُسٍ حُرَّةٍ  (ad-hoc) وَبِحَسَبِ الحَاجَةِ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ أَعْضَاءَ اللَّجْنَةِ سَيَتَغَيَّرُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَتِمُّ فِيهَا تَشْكِيلُ اللَّجْنَةِ.
	2. تَعْقِدُ اللَّجْنَةُ "الثُّلاثِيَّةُ" أَرْبَعَةَ اِجْتِمَاعَاتٍ فِي الشَّهْرِ، وَعَادَةً مَا تَكُونُ فِي يَوْمِ الخَمِيسِ. كَمَا أَنَّهَا قَدْ تَجْتَمِعُ بناءً على دَعْوَةِ الرَّئِيسِ، وَذَلكَ فِي بَعْضِ الحَالاتِ ضِمْنَ مُهْلَةِ إِشْعَارٍ قَصِيرَة...
	3. تَسْتَمِرُّ جَلْسَةُ اللَّجْنَةِ عَادَةً مُدَّةَ سَاعَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ سَاعَاتٍ، وَيُتَمُّ فِيهَا تَدْقِيقُ (scrutinize) مَا بَيْنَ ثَمَانِيَةٍ إِلَى عَشَرَةِ أَحْكَامِ تَحْكِيمٍ، وَإِصْدَارُ عَشَرَاتِ القَرَارَاتِ بِشَأْنِ مَسَائِلَ إِجْرَائِيّ...
	3- آليَّةُ إِصدارِ قَراراتِ اللِّجانِ (Decision-Making):

	‌أ. يُراجَعُ حُكْمُ التَّحكِيمِ الصَّادِرُ عن هَيْئَةِ التَّحكِيم مِن قِبَلِ عِدَّةِ أَطْرَافٍ تَتْبَعُ لِمَحْكَمَةِ التَّحكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ، ومِن خِلالِ:
	1. مَجْلِسِ الغُرْفَةِ المَسؤُول(ICC Council in charge) .
	2. الأَمِينِ العَامِّ (Secretary General).
	3. الأَمِينِ العَامِّ المُسَاعِدِ (Deputy Secretary General).
	4. مَجْلِسِ الإِدَارَةِ (Managing Council).
	‌ب. يُعَادُ الحُكْمُ إِلَى الهَيْئَةِ مَعَ المُلاحَظَاتِ.
	‌ج. تُصْدِرُ اللِّجَانُ قَرَارَاتِهَا بِالإِجْمَاعِ، وَفِي حَالِ عَدَمِ قُدْرَةِ اللَّجْنَةِ عَلَى اتِّخَاذِ قَرَارٍ، يُحَوَّلُ الأَمْرُ إِلَى الجَلْسَةِ التَّالِيَةِ لِلَّجْنَةٍ خَاصَّةٍ (Special Committee).
	‌د. عِندَ إِصْدَارِ اللَّجْنَةِ لِقَرَارَاتِهَا، يَكُونُ القَرَارُ نِهَائِيًّا، وَفِي حَالِ عَدَمِ وُرُودِ أَيِّ اَعْتِرَاضٍ مِن قِبَلِ أَيٍّ مِنَ الأَطْرَافِ، يُعْتَبَرُ القَرَارُ بَاتًّا وَمُلْزِمًا.
	‌ه. فِي حَالِ اَعْتِرَاضِ أَيٍّ مِنَ الأَطْرَافِ، وَدُخُولِ عَنَاصِرَ جَدِيدَةٍ، فَقَدْ يُعَدَّلُ قَرَارُ المَحْكَمَةِ بِناءً عَلَى ذَلِكَ.
	‌و. تُعْتَبَرُ القَرَارَاتُ الصَّادِرَةُ عَنِ اللِّجَانِ بِمَثَابَةِ قَرَارَاتٍ صَادِرَةٍ عَنْ مَحْكَمَةِ التَّحكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ بِأَكْمَلِهَا، وَتُعْتَبَرُ صَادِرَةً فِي بَارِيس ـ فَرَنْسَا.( (44F
	المَبحَثُ الثَّانِي
	الدَّوْرُ الوَظِيفِيُّ لِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ وَاخْتِصَاصَاتُهَا
	المَطْلَبُ الأَوَّلُ: الدَّوْرُ الوَظِيفِيُّ لِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ
	أولاً: تَشْكِيلُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ
	ثانياً: تَدقيقُ الأَحْكامِ
	ثالثاً: إدارَةُ الجَّوانِبِ الماليَّةِ لِلعَمَليَّةِ التَّحكيميَّةِ
	رابعاً: مُراقَبةُ الإجراءات


	1. القِيَامُ بِمُرَاجَعَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّ السُّرْعَةَ الَّتِي تَتَقَدَّمُ بِهَا إِجْرَاءَاتُ التَّحْكِيمِ تَسِيرُ بِمَا يَتَمَاشَى مَعَ القَوَاعِدِ، حَيْثُ تَقُومُ المَحْكَمَةُ وَمِنْ خِلالِ أَمَانَتِهَا العَامَّةِ (Court’s Sec...
	2. تَتَمَتَّعُ المَحْكَمَةُ بِسُلْطَةِ تَحْدِيدِ و/أَو تَمْدِيدِ الحُدُودِ الزَّمَنِيَّةِ (Time Limits) الوَارِدَةِ فِي الشُّرُوطِ المَرْجَعِيَّةِ (Terms of Reference)، بِمُوجَبِ المَادَّةِ (23/2) مِنَ القَوَاعِدِ،(53F ) والواردَةِ أيضاً في المادَّةِ ...
	‌أ. مَدَى اجْتِهَادِ المُحَكَّمِ وَكَفَاءَتِهِ .(Diligence and Efficiency)
	‌ب. مَدَى الوَقْتِ المُسْتَخْدَمِ فِي أَدَاءِ المُهِمَّاتِ .(Time spent)
	‌ج. مَدَى السُّرْعَةِ فِي اتِّخَاذِ الإِجْرَاءَاتِ .(Rapidity)
	‌د. مَدَى تَعْقِيدِ النِّزَاعِ .(Complexity)
	‌ه. مَدَى حُسْنِ تَوْقِيتِ تَقْدِيمِ مُسَوَّدة حُكْمِ التَّحْكِيمِ .(Timeliness)
	خامساً: التَّحَقُّقُ مِنْ شَرطِ التَّحكيمِ
	سادساً: النَظَرُ في طَلباتِ الإدخالِ

	‌أ. أنْ يَكُونَ الطَّرَفُ الثَّالِثُ مُوَقِّعًا عَلَى اِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ،
	‌ب. أَنْ يَكُونَ لَدَى المُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى ضِدَّ هَذَا الطَّرَفِ الثَّالِثِ،
	‌ج. أَنْ يُقَدَّمَ طَلَبُ الضَّمِّ قَبْلَ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ.
	سابعاً: ضَمُّ التَّحْكيماتِ
	ثامناً: اعْتِمَادِ الشُّرُوطِ الْمَرْجِعِيَّةِ
	المَطلَبُ الثّاني: طَريقَةُ عَمَلِ مَحكَمةِ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ
	الفَرْعُ الأوَّلُ: قُدرَةُ المَحكَمةِ على تَفويضِ القَراراتِ
	الفَرعُ الثّاني: اختِصاصاتُ وَطَريقَةُ عَمَلِ اللِّجانِ


	1. تُديرُ مَحكَمَةُ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ أَعمالَها الرُّوتِينِيَّةَ عُمومًا مِن خِلالِ اللِّجانِ (Committees) الَّتي تَتَأَلَّفُ مِن ثَلاثَةِ أعضاءَ طِبقًا لِلمادَّةِ الرَّابِعَةِ مِنَ النِّظامِ الأساسِيِّ لِلمَحكَمَةِ، (69F )والَّتي تُعقَدُ بِشَ...
	2. تَقومُ المَحكَمةُ ومنْ خِلالِ لِجانٍ خاصَّةٍ (Special Committees) مُشَكَّلةً منْ رَئيسٍ وسِتَّةِ أعضاءٍ بالحَدِّ الأدنى تَحديداً، والَّتي تَجتمعُ بِشَكلٍ شَهريٍّ (كلَّ آخرِ يومِ خَميسٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ)، حيثُ تَقومُ بأعمالٍ تَندرجُ ضِمنَ مَفهومِ الر...
	‌أ. البَتُّ في "رَدِّ المُحَكَّمينَ" (Challenge of Arbitrators) طِبْقاً لِلمادَّةِ (14) منْ قَواعِدِ التَّحكيمِ).(70F )
	‌ب. البَتُّ فِي "عَزْلِ" أَوْ استِبْدَالِ المُحَكَّمِينَ (Replacement of Arbitrators) طِبْقًا لأَحْكَامِ المادَّةِ (15/2) مِنْ قَواعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجارَةِ الدَّوْلِيَّةِ.(71F )
	‌ج. التَّدقيقُ في مَسودّاتِ أَحكامِ التَّحكيمِ في حالَةِ وُجودِ رأيٍ مُخالِفٍ (Dissenting Opinion).
	‌د. التَّدقيقُ في مَسودّاتِ الأَحكامِ الَّتي يُعتَبَرُ فيها أَحَدُ الأطرافِ كِيانًا مِن كِياناتِ الدَّولةِ (State Entity).
	‌ه. البَتُّ في المَسائِلِ الَّتي يَتمُّ إِحالَتُها إِلى لَجنةٍ خاصَّةٍ  (Special Committee) مِن قَبلِ أَيِّ لَجنةٍ (Committee) لَم تَتمكَّن مِن الوُصولِ إِلى قَرارٍ، أَو رَأت ضَرورَةَ الاِمتِناعِ عَن إِصدَارِ قَرارِها بِشأْنِ مَسأَلَةٍ ما، وَذلِكَ بَع...
	3. تُدِّقِقُ المَحكَمةُ (scrutinize) مُسَوَّدَةَ حُكْمِ التَّحكيمِ الصَّادِرِ بِمُوجَبِ أَحكامِ الإِجرَاءاتِ المُعَجَّلَةِ (Expedited Procedure Provisions) مِن خِلالِ لَجْنَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِن عُضوٍ واحِدٍ (Single-Member Committee) المادَّةُ (6) مِنَ ا...
	4. تَجتَمعُ المَحكَمَةُ بِهَيْئَتِها العَامَّةِ (Plenary Sessions) بِحُضورِ الرَّئِيسِ وَنُوَّابِهِ وَبِمَن تَوَفَّرَ مِنَ الأَعضاءِ المُتواجِدينَ، وَذَلكَ بِشَكلٍ سَنَوِيٍّ وَدَوْرِيٍّ. كما يُمكِنُ أَن تَجتَمِعَ الهَيْئَةُ العَامَّةُ بِنَاءً عَلَى طَ...
	‌أ. يُعَيِّنُ الرَّئِيسُ أَعْضَاءَ اللِّجانِ واللِّجانِ الخاصَّةِ واللِّجانِ الَّتي تَضُمُّ عُضْوًا واحِدًا مِن بَيْنِ نُوّابِ الرَّئِيسِ أَو غَيْرِهِم مِن أَعْضَاءِ المَحكَمَةِ. وَفِي حالَةِ غِيابِ الرَّئِيسِ أَو عَدَمِ القُدْرَةِ، يُعَيِّنُهُمْ نائِ...
	‌ب. تَجتَمِعُ اللِّجانُ واللِّجانُ الخاصَّةُ كُلَّمَا دَعَا رَئِيسُهَا إِلَى الانعِقادِ.
	‌ج. رَئِيسُ المَحكَمَةِ هُوَ رَئِيسُ اللَّجْنَةِ (Committee) واللَّجْنَةِ الخاصَّةِ  (Special Committee) والهَيْئَةِ العَامَّةِ (Plenary). وَيَجوزُ لِنائِبِ رَئِيسِ المَحكَمَةِ أَن يَتَوَلَّى رِئاسةَ لَجْنَةٍ أَو لَجْنَةٍ خاصَّةٍ أَو الجَلْسَةَ العامّ...
	- بناءً على طَلَبِ الرَّئيسِ؛
	- أو فِي حَالَةِ غِيابِ الرَّئِيسِ؛
	- أَو فِي حَالَةِ عَدَمِ قُدْرَةِ الرَّئِيسِ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَبِنَاءً عَلَى طَلَبِ الأَمِينِ العَامِّ أَو نَائِبِ الأَمِينِ العَامِّ لِلْمَحْكَمَة.
	‌د. وَفِي الظُّرُوفِ الاسْتِثْنَائِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لأَيِّ عُضْوٍ آخَرَ فِي الْمَحْكَمَةِ أَنْ يَتَوَلَّى رِئَاسَةَ لَجْنَةٍ أَو لَجْنَةٍ خَاصَّةٍ وَوِفْقًا لِنَفْسِ الإِجْرَاءِ أَعْلاهُ
	‌ه. يَجُوزُ لِرَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ وَنَائِبِ الرَّئِيسِ وَأَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَحْكَمَةِ أَنْ يُشَكِّلَ اللَّجْنَةَ الْفَرْدِيَّةَ وَأَنْ يَعْقِدَهَا
	‌و. يَتِمُّ رَفْعُ الْقَرَارَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَشْكِيلِ اللِّجَانِ وَاللِّجَانِ الْخَاصَّةِ وَاللِّجَانِ الْفَرْدِيَّةِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ فِي إِحْدَى جَلَسَاتِهَا الْتَّالِيَة.
	‌ز. تَكُونُ الْمُدَاوَلاتُ صَحِيحَةً:
	1. في اللَّجنةِ، عِندما يَحضُرُ عُضوانِ على الأقَلِّ
	2. في اللَّجنةُ الخاصَّةُ والجَلَساتُ العامَّةُ، عِندما يَحضُرُ سِتَّةُ أَعْضاءٍ على الأقَلِّ، والرَّئيسُ أَو نائِبُ الرَّئيسِ المُعيَّنُ.
	‌ح. يَتِمُّ اتِّخاذُ القَراراتِ في اللِّجانِ بِالإجماعِ. وَعِندما لا تَتمَكَّنُ اللِّجنةُ مِن التَّوصُّلِ إلى قَرارٍ بِالإجماعِ أَو تَرى أَنَّها تُفَضِّلُ الاِمتِناعَ عَنِ التَّصويتِ، فَإنَّها تُحيلُ القَضِيَّةَ إلى لَجنةٍ خاصَّةٍ، وَتُقدِّمُ أَيَّ اق...
	‌ط. يَتِمُّ اتِّخاذُ القَراراتِ في اللِّجانِ الخاصَّةِ والجَلْسَةِ العَامَّةِ بِالأَغْلَبِيَّةِ، وَيَكُونُ لِلرَّئِيسِ أَو نائِبِ الرَّئِيسِ، حَسَبَ الحَالَةِ، الصَّوتُ المَرْجَّحُ فِي حَالَةِ تَعادُلِ الأَصْوَاتِ.
	المَبحَثُ الثَّالِثُ
	مَاهِيَّةُ الأَمَانَةِ العَامَّةِ (السِّكْرِتَارِيَّا)
	لِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ وَدَوْرُهَا
	المَطْلَبُ الأَوَّلُ: التَّعْرِيفُ بِالأَمَانَةِ العَامَّةِ وَتَكْوِينُهَا
	المَطْلَبُ الثَّانِي: الوَاجِبَاتُ الَّتِي تَضْطَلِعُ بِها الأَمانَةُ العَامَّةُ
	أَوَّلاً: الصَّلاحِيَّاتُ الإِدَارِيَّةُ لِلأَمانَةِ العَامَّةِ
	ثانيًا: دَوْرُ الأمانةِ العامةِ كمِحْوَرِ ارتكازٍ للإجراءاتِ التحكيميةِ
	ثالثًا: آليَّةُ العَمَلِ التَّنظيميِّ داخِلَ الأمانةِ العامَّةِ
	رابعًا: الوَظائِفُ التَّشغيليَّةُ وَمُتابَعةُ الأداءِ


	1. تَقومُ الأمانةُ العامّةُ مِن خِلالِ مُحاميها (Counsels) بِتَحضيرِ الوَثائقِ التي سَتُقدَّمُ إلى المحكمةِ، والّذينَ يَقومونَ برَفعِها ابتداءً إلى الأمينِ العامِّ (Secretary General)، والّذي يَقومُ بدَورِهِ بِعَرضِها على المحكمةِ. كما يَحضُرُ هؤلاءِ ...
	2. عِندَ انعِقادِ جَلساتِ اللِّجانِ الخاصّةِ (Special Committees)، تُقَدِّمُ الأمانةُ العامّةُ تَقريرًا عنِ القضيّةِ الّتي سَيَتِمُّ بَحثُها، ويَكونُ أَحدُ أَفرادِ المحكمةِ مُقَرِّرًا للجَلساتِ (Rapporteur)، على أن يُقَدِّمَ مُقَرِّرُ اللّجنةِ المُعَي...
	3. عِندَ عَقدِ جَلساتِ اللِّجانِ العاديّةِ (الأُسبوعيّة) (Committees)، تُقَدِّمُ الأمانةُ العامّةُ الأجندةَ بِالمَواضيعِ المُرادِ طَرحُها، وكذلك تُقَدِّمُ المُقتَرَحَ لِلقَرارِ المُنْوَى اتِّخاذُهُ مِن قِبَلِ اللّجنةِ.
	4. في المسائلِ المُعقَّدةِ، يَقومُ الفَريقُ المُكَلَّفُ ضِمنَ الأمانةِ العامّةِ بِالتَّشاوُرِ وتَبادُلِ الأفكارِ مع الفِرَقِ الأُخرى، وذلكَ قَبلَ تَحضيرِ تَوصياتِهِم لِلتَّقريرِ النِّهائيِّ الّذي سَتَرفَعُهُ الأمانةُ العامّةُ إلى اللّجنةِ العاديّةِ (C...
	5. قد تَتَبَنّى محكمةُ التَّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ، وفي الكَثيرِ مِن الحالاتِ، قَرارًا يَتَماشَى مع تَوصيةِ الأمانةِ العامّةِ، وذلكَ ليسَ لأنّها غيرُ قادِرةٍ على اتِّخاذِ قَرارٍ يُخالِفُ ما اقتَرَحَتْهُ الأمانةُ، ولكنْ لأنّ الأمانةَ العامّةَ، مِن خِلالِ...
	6. وبِخُصوصِ إصدارِ المُذكّراتِ (Notes)، أوِ الوَثائقِ (Documents) وتَبليغِها للأطرافِ أوِ المُحكّمينَ بِموجبِ المادّةِ (6/2) مِنَ النّظامِ الدّاخليِّ، وبِمُوافقةِ محكمةِ التّحكيمِ الدَّوْلِيَّةِ بِغُرفةِ التِّجارةِ الدَّوْلِيَّةِ، وكذلك لِغَاياتِ  تَ...
	7. مِنَ الوَثائقِ (Documents) الّتي تُصدرُها الأمانةُ العامّةُ أيضًا، نَماذجُ لِلشّروطِ المَرجعيّةِ (Terms of Reference)، ولِلبرنامَجِ الزّمنيِّ لإجراءاتِ التّحكيمِ (Procedural Timetable). وتَهدِفُ هذهِ المُذكّراتُ (ICC Notes) إلى زِيادةِ المَعرِفةِ و...
	8. يَجوزُ لِلأمانةِ العامّةِ أَن تُقَدِّمَ أيضًا مَعلوماتٍ لِلأطرافِ والمُحكّمينَ فِيما يَتَعلَّقُ بِعَمليّاتِ تَحكيمٍ مُحَدَّدةٍ، سِيّما وأنَّ لِكُلِّ قَضيّةٍ تَحكيميّةٍ خُصوصيّتَها، وتَتَبايَنُ فيها كُلُّ حالةٍ عن الأُخرى. وبِالتّالي، قد يَطلُبُ الأ...
	9. يَظلُّ المُحامي في الأمانةِ العامّةِ (Counsel at the Secretariat) المُكَلَّفُ بِمُتابعةِ القَضيّةِ التّحكيميّةِ مُحايِدًا (Neutral) بَينَ الأطرافِ في جَميعِ الأُمورِ المُتَعلِّقةِ بِالتَّحكيمِ، بِما فيها تَبادُلُ إرسالِ المَعلوماتِ المُتَعلِّقةِ بِ...
	المَطْلَبُ الثّالِثُ: التَّواصُلُ مَعَ الأَمانَةِ العامَّة

	المَبحَثُ الرَّابِعُ
	الإشْعَارَاتُ وَالْمُدَدُ الزَّمَنِيَّةُ
	المطلب الأول: تنظيم المراسلات المكتوبة
	الْفَرْعُ الأَوَّلُ: الْمُرَاسَلاتُ عَبْرَ الْوَسَائِلِ الإِلِكْتْرُونِيَّةِ
	الفَرْعُ الثّاني: المُراسَلاتُ الَّتي تَصدُرُ عَنِ الأَطرافِ
	أوَّلاً: المُراسَلاتُ بَينَ الأَطرافِ أنْفُسِهمْ
	ثَانِيًا: الْمُرَاسَلاتُ مِنَ الأَطْرَافِ إِلَى الْهَيْئَةِ أَوِ الأَمَانَةِ الْعَامَّةِ



	1. طَلَبُ التَّحكيمِ (Request for Arbitration).
	2. اللائِحَةُ الجَّوابِيَّةُ (Answer).
	3. الادِّعاءُ المُتَقابِلُ (Counter Claim).
	4. الجَّوابُ على الادِّعاءِ المُتَقابِلِ (Reply to Counter Claim).
	5. طَلَبُ الضَمِّ (Request for Joinder).
	الفَرْعُ الثّالِثُ: المُراسَلاتُ الَّتي تَصْدُرُ عَنِ الهَيئةِ
	أَوَّلاً: الْمُرَاسَلاتُ مِنَ الْهِيئَةِ إِلَى الأَطْرَافِ وَالأَمَانَةِ الْعَامَّةِ
	ثَانِيًا: الْمُرَاسَلاتُ الَّتِي تَصْدُرُ مِنَ الهيئة إِلَى الآخَرِينَ مِنْ غَيْرِ الأَطْرَافِ وَالأَمَانَةِ الْعَامَّةِ
	ثالِثاً: مُراسَلاتُ الهَيئَةِ الدّاخِلِيَّةُ

	الْمَطْلَبُ الثَّانِي: الإِشْعَارَاتُ وَالْمُرَاسَلاتُ مِنَ الأَمَانَةِ الْعَامَّةِ وَهِيئَةِ التَّحْكِيمِ
	الفَرْعُ الأوَّلُ: عُنوانُ إرسالِ الإشْعاراتِ
	الفرعُ الثاني: وَسِيلَةُ الاتِّصَالِ وَإِرْسَالُ الإِشْعَارَاتِ
	أولاً: التَّسْليمُ مُقابِلَ الاستِلامِ (Delivery against Receipt)
	ثانياً: التَّسليمُ بِأَيَّةِ وَسيلةٍ تُثبِتُ استِلامَ المُستَقْبِلِ

	الفَرْعُ الثّالِثُ: شَكْلُ وَتَنسيقُ المُراسَلاتِ والإشْعاراتِ
	الفَرْعُ الرّابِعُ: لُغَةُ الإتِّصالِ والإِشْعاراتِ

	المَطْلَبُ الثّالِث: المُدَدُ الزَّمَنِيَّةُ
	الفَرعُ الأَوَّلُ: تَحديدُ تاريخِ الإشعارِ
	الفَرْعُ الثّاني: المُدَدُ والقُيودُ الزَّمَنِيَّةُ
	الفرَعُ الثّالِثُ: قاعِدَةُ يَومِ العَمَلِ التّالي




	007
	الفصل الثاني
	إِجْراءاتٌ مُباشَرةِ التَّحكيمِ
	أمامَ غُرفَةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ
	الفصل الثاني
	إِجْراءاتٌ مُباشَرةِ التَّحكيمِ أمامَ غُرفَةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ
	المَبحَثُ الأوَّلُ
	طَلَبُ التَّحكِيمِ وَمُبَاشَرَةُ العَمَلِيَّةِ التَّحكِيمِيَّةِ
	المَادَّةُ (4): طَلَبُ التَّحْكِيمِ
	المَطلَبُ الأوَّلُ: تَقديمُ طَلَبِ التَّحكيمِ للأَمانَةِ العامَّةِ
	الفَرْعُ الأوَّلُ: العَوَامِلُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي طَلَبِ التَّحْكِيمِ
	أوَّلاً: طَبيعَةُ النِّزاعِ (Nature of Dispute)



	1. كُلَّمَا زَادَتْ اَلْعَناصرُ اَلْمُشَكِّلَةُ لِلنِّزَاعِ، كُلَّمَا تَطَلَّبَ ذَلِكَ أَنْ تُصْبِحَ اَلتَّفَاصِيلُ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا الطَّلَبُ أَكْثَرَ تَفْصِيلاً. لِذَلِك، فَمِنَ المُمكِنِ أَنْ يَقَعَ طَلَبُ اَلتَّحْكِيمِ فِي خَمْسِ صَفَحَاتٍ، ...
	2. كُلَّمَا زَادَتِ التَّفَاصِيلُ زَادَ مَعَهَا حَجْمُ الْمُسْتَنَدَاتِ وَالْوَثَائِقِ الْمُرْفَقَةِ بِالطَّلَبِ، وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ طَلَبًا تَفْصِيلِيًّا (Detailed Request)، إِذْ يُسَاعِدُ ذَلِكَ  هَيْئَةَ التَّحْكِيمِ عَلَى تَصَوُّرِ وَاضِحٍ لِو...
	3. إِنَّ تَقْدِيمَ طَلَبِ تَحْكِيمٍ مُفَصَّلٍ يُرْغِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى التَّعَامُلِ مَعَ كُلِّ جُزْءٍ فِيهِ، وَهُوَ مَا يُسَاعِدُ عَلَى كَشْفِ الْوَقَائِعِ وَتَسْهِيلِ بَدْءِ الإِجْرَاءَاتِ، لأَنَّ صُورَةَ النِّزَاعِ تَكُونُ أَكْثَرَ وُضُوحًا.
	ثانياً: قِيمَةُ النِّزاعِ
	1- تَقْلِيلُ الكُلْفَةِ وَتَسْرِيعُ الْفَصْلِ فِي النِّزَاعِ:
	2- تَبسيطُ الْمَسَائِلِ الْقَانُونِيَّةِ وَالْوَقَائِعِيَّةِ:
	3- تَعْزِيزُ مَوْقِفِ الْمُدَّعِي الإِجْرَائِيِّ وَالزَّمَنِيِّ:
	4- الرَّغْبَةُ فِي تَفَادِي الإِطَالَةِ وَالتَّعْقِيدِ الإِجْرَائِيِّ:
	5- قطع فترة التقادم:
	6- الرَغبةُ بالتَفَاوُضِ وعَدَمُ تَفويتِ الفُرصَةِ للحُلولِ الوُدِيَة:
	7- عَدَمُ إِمْكانِيَةِ تَحدِيدِ تَفَاصيلِ قيمَةِ المُطَالَبَة:

	الفَرْعُ الثّاني: مُحتَوياتُ الطَلَب
	أوَّلاً: اَلأَسْمَاءُ اَلكَامِلَةُ وَكَافَّةُ اَلتَّفَصِيلاتِ اَلمُتَعَلِّقَةِ بِأَطْرَافِ اَلنِّزَاعِ
	ثَانِيًا: اَلاِسْمُ اَلكَامِلُ وَاَلْعُنْوَانُ وَتَفَاصِيلُ اَلتَّوَاصُلِ اَلأُخْرَى لِمُمَثِّلِ اَلمُدَّعِي فِي اَلتَّحْكِيمِ
	ثالثاً: وَصْفُ النِّزاعِ
	رابعاً: تَحديدُ الطَّلباتِ وقِيمَتُها
	خامساً: ذِكْرُ الاتِّفاقيّاتِ ذاتِ الصِّلةِ بالنزاع، بما فيها اتِّفاقُ (اتِّفاقيّاتُ) التَّحكيمِ
	سادِساً: تَسمِيةُ المُحَكَّمِ منْ قِبَلِ المُدَّعِي
	سابعًا: تَعيينُ مَقرِّ التَّحكيمِ، والقانونِ واجِبِ التَّطبيقِ، واللُّغةِ التي سَيَتِمُّ وِفقَها التَّحكيمُ
	1- مَقَرُّ التَّحْكيمِ:
	2- اللُّغَةُ الَّتي يُصاغُ بِها طَلَبُ التَّحكيمِ (Language of the Request):
	3- القانُونُ واجِبُ التَّطبيقِ على مَوضوعِ النِّزاعِ:

	ثامِناً: مُستَنداتٌ أُخرى مَعَ الطَّلَب
	تاسِعاً: أيَّةُ مُتَطلَّباتٍ أُخْرى

	الفَرْعُ الثّالِثُ: وَسيلَةُ تَقديمِ الطَّلَبِ والقُيودُ الزَّمَنيَّةُ الوارِدَةُ عَلى تَقديِمِه

	1. الدُّخولُ إِلَى الرَّابِطِ الْخَاصِّ بِتَقْدِيمِ الطَّلَبِ مِنْ خِلالِ الْمَوْقِعِ الإِلِكْتُرُونِيِّ وَالْمُبَيَّنِ أَدْنَاهُ كَمَا يَلِي:
	2. تَظهَرُ الصَّفْحَةُ التَّرْحِيبِيَّةُ الْمُتَضَمِّنَةُ طَلَبَ إِدْخَالِ الإِيمِيلِ الْخَاصِّ بِالْمُسْتَخْدِمِ لِغَاياتِ تَسْجِيلِ الدُّخُولِ.
	3. بَعْدَ إدخالِ الإيميلِ، يَتِمُّ إِرْسَالُ كودٍ خَاصٍّ عَلَى الإِيمِيلِ الْمُدْخَلِ، وَذَلكَ لِغَاياتِ التحقق مِنَ الإِيمِيلِ، وَيَجِبُ إِدْخَالُهُ ضِمْنَ الصَّفْحَةِ الَّتِي تَظْهَرُ أَمَامَ الْمُسْتَخْدِمِ.
	4. عِندَ الدُّخولِ لأَوَّلِ مَرَّةْ، تَطْلُبُ شَاشَةُ الْمُسْتَخْدِمِ تَسْجِيلَ الإِسْمِ الْخَاصِّ بِالْمُسْتَخْدِمِ ـ وَهَذَا الإِسْمُ هُوَ بِالضَّرُورَةِ لا يَعْنِي اسْمَ الْمُدَّعِي أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلا حَتَّى الْوَكِيلِ ـ، بِالإِضَافَةِ ...
	5. بَعْدَ النَّقْرِ عَلى زِرِّ المُوافَقَةِ على الشُّروطِ، تَظهَرُ الشّاشَةُ الرَّئيسيَّةُ كَما يَلي:
	6. هناكَ نوعانِ للطَّلباتِ الَّتي تُقدَّم، الأّوَّلُ وهوَ طَلَبُ التّحكيمِ الَّذي هوَ مَقصَدُ هذا المَطلَبِ، والآخَرُ هوَ طَلبُ مُحَكَّمِ الطَّوارئِ، وهوَ ما سَيتِمُّ التعرُّضُ لَهُ في الفُصولِ اللّاحِقَةِ. وعليهِ، عندَ اختيارِ طلَبِ التَّحكيمِ، تَظهَ...
	7. بعدَ تعبئةِ الطلبِ، يتمُّ الانتقالُ إلى الخانةِ التي تليها والمَعنيَّةِ بطلبِ محكمِ الطوارئِ، وما إذا كانَ سيتمُّ ضمُّه مع طلبِ التحكيمِ الأصليِّ أم لا.
	8. بعدَ ذلكَ يُطلَبُ بيانُ المدَّعي أو المدَّعينِ، إذ يُلاحَظُ أنه يمكنُ تقديمُ الطلبِ باستخدامِ حسابِ مستخدمٍ واحدٍ، ولأكثرَ من مدَّعي، ويُطلَبُ في هذه الخطوةِ بيانُ تفاصيلِ المدَّعي/ المدَّعينِ كاملةً.
	9. بعدَ الانتهاءِ من تعبئةِ بياناتِ المُدَّعي/ المُدَّعى عليه، تظهرُ الشاشةُ الخاصّةُ بتعبئةِ بياناتِ المُدَّعى عليهِ أو المُدَّعَى عليهمَ، ويُطلَبُ تعبئةُ ذاتِ البياناتِ التي تمَّ طلبُها للمُدَّعي.
	10. بعد ذلك، ننتقلُ لِرَفْعِ شرطِ التحكيمِ أو الوثائقِ والعقودِ التي تُؤيِّدُ اللجوءَ للتحكيمِ، ويتمُّ رفعُها مباشرةً على المنصةِ وبحجمٍ أقصاهُ 800 ميغابايتٍ للملفِّ الواحدِ.
	11. يُطْلَبُ بَعْدَ ذَلِكَ تَقْديمُ تَفاصيلَ مُخْتَصَّرَةٍ عَنِ المُطالَبَةِ وَذَلكَ ضِمْنَ ثَلاثَةِ خِيَاراتٍ؛ الأَوَّلُ، مَا إِذَا كانَتِ المُطالَبَةُ مُقَدَّرَةً، وَمَا إِذَا كانَتْ قِيمَتُها شِبْهُ مُقَدَّرَةٍ، وَمَا إِذَا كانَتْ غَيْرَ مُقَدَّرَة...
	12. ثُمَّ نَنتَقِلُ إِلَى تَفاصيلِ التَّحْكيمِ الَّتِي يَرَاهَا المُدَّعِي، وَذَلكَ مَعَ بَيَانِ عَدَدِ المُحَكَّمِينَ، وَالقَانُونِ الواجِبِ التَّطْبِيقِ، وَمَقَرِّ التَّحْكِيمِ، وَمَا إِذَا كانَ هُنَالِكَ إِجْرَاءَاتٌ مُعَجَّلَةٌ مَطْلُوبَةٌ، مَعَ ب...
	13. أَمَّا فِي هذِهِ الخُطْوَةِ فَيُطْلَبُ بَيَانُ طَرِيقَةِ الإشْعارِ المَطْلوبةِ مَا إِذَا كانتْ بِنُسَخٍ وَرَقِيَّةٍ أَوْ نُسَخٍ إِلِكْتُرُونِيَّةٍ، وَأَيُّ تَعْلِيقَاتٍ عَلَيْهَا، مَعَ ضَرورَةِ الإشَارَةِ إِلَى التَّحْذِيرِ الَّذِي تَضَعُهُ المَنَ...
	14. هُناكَ خانَةٌ خاصَّةٌ بِالوَثائِقِ مِنَ المُمكِنِ رَفْعُ أَيِّ وَثائِقَ قَدْ تُطْلَبُ لاحِقًا عَلَيْها، وَالَّتِي مِنْ ضِمْنِها وُصولاتُ دَفْعِ المَبالِغِ غَيْرِ المُسْتَرَدَّةِ (رُسومُ الطَّلَبِ).
	15. بَعْدَ ذَلِكَ يُمْكِنُ تَقْديمُ أَيِّ بَياناتٍ وَمَعْلوماتٍ لِقَضايا جاريةٍ تَرْتَبِطُ بِمُقَدِّمِ الطَّلَبِ، سَوَاءٌ كانَ فيها خَبِيرًا أَوْ مُحَكَّمًا أَوْ وَسِيطًا أَوْ حَتَّى عُضْوَ مَجْلِسِ فَضِّ نِزاعاتٍ.
	16. وَبَعْدَ ذَلِكَ يَتَبَقَّى الخَانَةُ الخاصَّةُ، وَفِيمَا إِذَا كانَ هُنَاكَ ملاحظاتٌ مُمْكِنٌ وَضْعُهَا لِعِنَايَةِ وَإِنْتِبَاهِ السُّكْرِتَارِيَّةِ.
	17. نَنتَقِلُ بَعْدَها إِلَى الخَانَةِ الخاصَّةِ بِالدَّفْعِ، وَالَّتِي إِمَّا أَنْ يَتِمَّ فِيهَا رَفْعُ وَصِلِ الإِيدَاعِ لِلمَبْلَغِ، أَوْ أَنْ يَتِمَّ دَفْعُ رُسُومِ الطَّلَبِ، حَيْثُ تَظْهَرُ البَيَانَاتُ البَنَكِيَّةُ لِلْحِسَابِ الَّذِي يَتِمُّ...
	18. بَعْدَ الاِنتِهَاءِ مِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ مُلَخَّصٌ شَامِلٌ لِلطَّلَبِ، وَذَلِكَ لتسهيل عَمَلِيَّةَ التَّحَقُّقِ مِنْ كَافَّةِ المَعْلُومَاتِ المُقَدَّمَةِ.
	الفَرْعُ الرّابِعُ: تَعدِيلُ الطَّلَبِ قَبْلَ تَشْكِيلِ الهَيئَةِ وَتَوْقِيعِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ
	المَطلَبُ الثّاني: تَسَلُّمُ الطَلَبِ مِنَ الأمانَةِ العامَّةِ وإجراءاتِها
	الفَرعُ الأَوَّلُ: تَسجِيلُ القَضِيَّةِ وَإِشعارُ المَدَّعِي بِاستِلامِ الطَّلَبِ
	الفَرْعُ الثّانِي: تَعْيِينُ الفَرِيقِ الَّذِي سَيُتابِعُ القَضِيَّةَ في مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ


	1. أَنْ يَضُمَّ الفَرِيقُ المُكَلَّفُ عُضْواً أَو عِدَّةَ أَعْضاءٍ مُؤَهَّلِينَ لِلْعَمَلِ كَمُحامِينَ في بَلَدِ مَكانِ التَّحْكِيمِ، أَو عَلى دِرايَةٍ وَخِبْرَةٍ بِالقانُونِ واجِبِ التَّطْبِيقِ، أَو بِنِظامٍ قانُونِيٍّ مُماثِلٍ.
	2. كَفاءَةُ أَعْضاءِ الفَرِيقِ في لُغَةِ (لُغاتِ) التَّحْكِيمِ.
	3. مَدى العِبْءِ المُلْقى عَلى ذَلِكَ الفَرِيقِ لِمُتابَعَةِ قَضايا أُخْرَى.
	4. ما إِذا كانَ يَجِبُ اسْتِبْعادُ أَيِّ عُضْوٍ مِن أَعْضاءِ الأَمانَةِ العامَّةِ مِن العَمَلِ في القَضِيَّةِ بِسَبَبِ ارْتِباطِهِ المُسْبَقِ بِالقَضِيَّةِ أَو بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَو مُمَثِّلِيهِما.
	5. وَإِذا كانَ الطَّلَبُ مُتَّصِلاً بِتَحْكِيمٍ سابِقٍ، سَواءً أَكانَ لا زالَ مَنْظُوراً أَمامَ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ (Ongoing)، أَو كانَ مُنْتَهِياً (Closed)، فَيُسْنَدُ ذَلِكَ الطَّلَبُ إِلى الفَرِيقِ الَّذِي كانَ مُكَلَّفاً بِإِدارَ...
	الفَرْعُ الثّالِثُ: مُطابَقَةُ الطَّلَبِ لِمُتَطَلَّباتِ المادَّةِ (4/3) مِن قَواعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	الفَرْعُ الرّابِعُ: التَّأَكُّدُ مِن تَحْوِيلِ مَبْلَغِ رَسْمِ الإِيداعِ أَو رَسْمِ التَّسْجِيلِ
	المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الدَّفْعَةُ المَالِيَّةُ المُقَدَّمَةُ لِبَدْءِ التَّحْكِيمِ وَلِغَايَةِ المَرْحَلَةِ الأُولَى مِنْهُ

	المَبحَثُ الثَّانِي
	الْجَوَابُ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ وَالإِدْعَاءُ الْمُتَقَابِلُ
	المادّة (5): الجواب على الطلب والادّعاء المتقابل
	الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: الإِجْرَاءَاتُ الأَوَّلِيَّةُ عِنْدَ اسْتِلامِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ
	الْفَرْعُ الأَوَّلُ: الإِجْرَاءَاتُ الْوَاجِبُ اتِّخَاذُهَا عِنْدَ اسْتِلامِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ


	1. التَّقَصِّي أَوَّلاً عَنْ وُجُودِ شَرْطِ تَحْكِيمٍ مُلْزِمٍ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ الْمُبْرَمِ مَعَ الْمُدَّعِي، وَعَنْ مَدَى صِحَّتِهِ (Existence and Validity of the Arbitration Clause). وَيَتَطَلَّبُ ذَلِكَ مُرَاجَعَةَ الْعَقْدِ لِتَ...
	2. تَحَرِّي مَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ الالْتِزَامُ بِجَمِيعِ الإِجْرَاءَاتِ الْمَطْلُوبَةِ قَبْلَ اللُّجُوءِ إِلَى التَّحْكِيمِ وَبِحَسَبِ مَا وَرَدَ فِي الْعَقْدِ (Compliance with pre-arbitration procedures)؛ أَيْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَي...
	3. تَحَرِّي مَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ تَقْدِيمُ الإِشْعَارِ بِاللُّجُوءِ إِلَى التَّحْكِيمِ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَفْقًا لِلْمُتَطَلَّبَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ أَوِ الْقَانُونِيَّةِ.
	4. تَحَرِّي مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمُطَالَبَةِ الَّتِي يَدَّعِي بِهَا الطَّرَفُ الْمُدَّعِي (Claimant) تَقِلُّ عَنْ ثَلاثَةِ مَلايِينَ دُولارٍ أَمْرِيكِيٍّ (US 3 million)، (52F )بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَخْضَعَ التَّحْكِيمُ لأَحْكَامِ الإِجْرَ...
	الْفَرْعُ الثَّانِي: الأُمُورُ الأَسَاسِيَّةُ الْوَاجِبُ مُرَاعَاتُهَا لِتَحْضِيرِ الْجَوَابِ

	1. تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَرْغَبُ بِتَقْدِيمِ جَوَابٍ (To file an Answer) عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ، حَيْثُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَلْجَأَ بَعْضُ الأَطْرَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إِلَى عَدَمِ الْجَوَابِ عَلَى الطَّلَبِ لأَسْ...
	2. تَحْدِيدُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي جَوَابِهِ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ، وَبِشَكْلٍ يَتَوَافَقُ مَعَ الإِجْرَاءَاتِ الَّتِي نَظَّمَتْهَا قَوَاعِدُ التَّحْكِيمِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ.
	3. دِرَاسَةُ إِمْكَانِيَّةِ وُجُودِ ادِّعَاءٍ مُتَقَابِلٍ لإِرْسَالِهِ مَعَ الْجَوَابِ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ (Counterclaim)، وَالتَّأَكُّدُ مِنْ قُدْرَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَالِيَّةِ عَلَى تَحَمُّلِ حِصَّةٍ مِنْ مَصَارِيفِ وَأَتْعَابِ الْمُح...
	4. تَحَرِّي مَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِضَمِّ أَطْرَافٍ أُخْرَى لِلتَّحْكِيمِ  (Request for Joinder).
	5. تَحْدِيدُ الْمَوْعِدِ الأَقْصَى لِتَقْدِيمِ الْجَوَابِ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ، وَالْحِرْصُ عَلَى عَدَمِ تَجَاوُزِ الْمُهْلَةِ الْمُقَرَّرَةِ لِتَقْدِيمِ الْجَوَابِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (5/1) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْ...
	6. تَحْدِيدُ طَبِيعَةِ الرَّدِّ الْوَاجِبِ أَنْ يُرْسِلَهُ عَلَى الطَّلَبِ (The nature of the answer)، وَذَلكَ مِنْ نَاحِيَةِ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصَرًا، سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ لَدَيْهِ تَوَجُّهَاتٌ بِالسَّيْرِ فِي مُصَالَحَةٍ مَا يُتَمُّ التَّخْطِيطُ ل...
	7. إِذَا رَأَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ اتِّفَاقَ التَّحْكِيمِ بَاطِلٌ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ طَرَفًا فِيهِ، وَاخْتَارَ تَقْدِيمَ جَوَابٍ عَلَى الطَّلَبِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ بِبُطْلانِ شَرْطِ التَّحْكِيمِ مَعَ جَوَابِهِ،(55F ) وَإِلا اُعْتُبِرَ ج...
	المَطلَبُ الثاني: العَناصِرُ الرَّئيسَةُ للِجَوابِ عَلى الطَّلّبِ
	الْفَرْعُ الأَوَّلُ: مَنْ يُقَدِّمُ الْجَوَابَ وَلِمَنْ يُقَدَّمُ؟
	الفَرْعُ الثّاني: مُحْتَوياتُ الجَّوابِ (Contents of the Answer)


	1. ذِكْرُ اسْمِ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ كَامِلاً، مَعَ صِفٍّ مُوَجَّزٍ لأَنْشِطَتِهِ، وَعُنْوَانِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَيَانَاتِ الْاتِّصَالِ الْخَاصَّةِ بِهِ كَالْبَرِيدِ الإِلِكْتْرُونِيّ وَرَقْمِ الْفَاكْسِ، وَذَلكَ طِبْقًا لأَحْكَامِ الْمَادَّةِ ...
	2. تَحْدِيدُ اسْمِ وَعُنْوَانِ وَبَيَانَاتِ الاتِّصَالِ بِالْمُحَامِيّ الَّذِي سَيُمَثِّلُ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ فِي جَوَابِهِ عَلَى الطَّلَبِ، وَذَلكَ طِبْقًا لأَحْكَامِ الْمَادَّةِ (5/1/ب) مِنَ الْقَوَاعِدِ.
	3. يَتَوَجَّبُ عَلَى الْمَدَّعَى عَلَيْهِ إِعْلامُ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ، وَهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ،  وَالأَمَانَةِ الْعَامَّةِ، بِأَيِّ تَغْيِيرٍ قَدْ يُجْرِيهِ عَلَى الْمُحَامِي الَّذِي يُمَثِّلُهُ  (Legal Representative)، وَذَلكَ سَنَدًا لأَحْكَامِ ...
	4. يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَدَّعَى عَلَيْهِ، عِنْدَ تَحْدِيدِ الْمُحَامِي الَّذِي سَيُمَثِّلُهُ، أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنِ الْتِزَامِ مُحَامِيهِ بِالْقَوَاعِدِ الإِرْشَادِيَّةِ بِشَأْنِ تَمْثِيلِ الأَطْرَافِ فِي التَّحْكِيمِ الدَوْلِي، وَالصَّادِرَةِ عَنْ ن...
	5. يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الْجَوَابُ مَوْقِفَ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الأَسَاسِ الْعَقْدِيِّ الَّذِي اسْتَنَدَ إِلَيْهِ الْمُدَّعِي فِي ادِّعَائِهِ، وَتَقْدِيمِ الدُّفُوعِ وَالْبَيِّنَاتِ الدَّاحِضَةِ لِمَا وَرَدَ فِيهِ دَحْضًا لِلادِّعَاءِ (To Reb...
	6. كَمَا إِنَّ مِنْ أَهَمِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَضَعَهُ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ فِي جَوَابِهِ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ، هُوَ الدَّفْعُ بِعَدَمِ الاخْتِصَاصِ (Objection to the Jurisdiction of the Tribunal)، إِنْ شَابَ شَرْطَ التَّحْكِيمِ عِلَّةٌ أَوْ كَان...
	7. مِنَ المُتَوَقَّعِ أَيضًا أَنْ يُعَلِّقَ المُدَّعَى عَلَيهِ فِي جَوَابِهِ عَلَى المَطالِبَاتِ المَالِيَّةِ الوَارِدَةِ فِي الإِدِّعَاءِ، سَوَاءً بِرَفْضِهَا، أَوْ عَدَمِ التَّسْلِيمِ بِهَا، أَوْ تَصْوِيبِ قِيمَتِهَا وَفْقًا لِمَا يَتَوَفَّرُ لَدَيْ...
	8. تُلزِمُ المادَّةُ (5/1/هـ)(63F ) من قواعدِ التَّحكيمِ لغُرفةِ التِّجارةِ الدُّوَليَّةِ المُدَّعَى عليه بأَنْ يَذْكُرَ فِي جَوَابِهِ أَيَّةَ مُلاحَظَاتٍ أَوْ مُقْتَرَحَاتٍ لَهُ حَوْلَ عَدَدِ المُحَكَّمِينَ وَاخْتِيَارِهِم، وَذَلكَ عَلَى ضَوْءِ مُقْت...
	‌أ. يَتَعَيَّنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (Respondent)، أُسْوَةً بِالمُدَّعِي (Claimant)، أَنْ يُسَمِّيَ مُحَكَّمَهُ فِي هذِهِ المَرْحَلَةِ، عَلْمًا بِأَنَّ هذِهِ التَّسْمِيَةَ سَتَكُونُ خَاضِعَةً فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ لِمُوَافَقَةِ مَحْكَمَةِ التَّ...
	‌ب. إِذَا كَانَ عَدَدُ المُحَكَّمِينَ ثَلاثَةً فِي اتِّفَاقِ التَّحكِيمِ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُسَمِّيَ مُحَكَّمَهُ ضِمْنَ عَرْضِهِ لِجَوَابِهِ عَلَى طَلَبِ التَّحكِيمِ، وَذَلكَ وَفْقًا لأَحْكَامِ المَادَّةِ (12) مِنَ ...
	‌ج. إِذَا لَمْ يَقُمِ المُدَّعِي (Claimant) بِتَسْمِيَةِ مُحَكَّمِهِ فِي طَلَبِ التَّحكِيمِ، أَوْ أَنَّ المُدَّعَى عَلَيْهِ (Respondent) لَدَيْهِ مِنَ الأَسْبَابِ مَا يَدْعُوهُ لِلطَّعْنِ بِحِيَادِ وَاسْتِقْلالِ المُحَكَّمِ المُسَمَّى مِنْ قِبَلِ الطّ...
	‌د. لَنْ يَتَرَتَّبَ أَيُّ جَزَاءٍ (Sanction) عَلَى عَدَمِ قِيَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْمِيَةِ مُحَكَّمِهِ فِي الْجَوَابِ، لَكِنَّ الأَمَانَةَ الْعَامَّةَ سَتَتَوَاصَلُ مَعَهُ طَبْعًا قَبْلَ أَنْ تَشْرَعَ بِتَعْيِينِ مُحَكَّمٍ عَنْهُ طِبْقًا لِص...
	‌ه. عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَيِّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الأَطْرَافِ عَلَى طَرِيقَةِ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ فِي ظُرُوفٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ تَعْيِينُ كُلِّ عُضْوٍ فِي هَيْئَةِ التَّحْكِ...
	‌و. فِي حَالِ تَطْبِيقِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ الْمُعَجَّلِ (Expedite Procedure) بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (30) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ، فَإِنَّ مَحْكَمَةَ التَّحْكِيمِ تَقُومُ بِتَسْمِيَةِ وَتَعْيِينِ الْمُحَكَّمِ ...
	9. تُلزِمُ المادَّةُ (5/1/و)(65F ) مِنْ قَوَاعِدِ التَّحْكِيمِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ فِي جَوَابِهِ أَيَّةَ مُلاحَظَاتٍ أَوْ مُقْتَرَحَاتٍ لَهُ حَوْلَ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ  (Seat of Arbitration)،...
	‌أ. إِذَا لَمْ يَتِمَّ تَحْدِيدُ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ فِي شَرْطِ التَّحْكِيمِ نَفْسِهِ، فَعَادَةً مَا يَكُونُ الْمُدَّعِي (Claimant) قَدِ اقْتَرَحَ مَقَرًّا لِلتَّحْكِيمِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ (4/3/ز)(66F ) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَة...
	‌ب. عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (Respondent) فِي حَالِ قُبُولِهِ بِاقْتِرَاحِ الْمُدَّعِي فِي طَلَبِ التَّحْكِيمِ فِيمَا يَخُصُّ مَقَرَّ التَّحْكِيمِ، أَنْ يُبْدِيَ مُوَافَقَتَهُ عَلَى ذَلِكَ ضِمْنَ جَوَابِهِ عَلَى طَلَبِ التَّحْكِيمِ. وَإِذَا لَمْ يَت...
	‌ج. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتِمَّ تَحْدِيدُ لُغَةِ التَّحْكِيمِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ (21) مِنْ قَوَاعِدِ التَّحْكِيمِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ، فَإِنَّهُ فِي ضَوْءِ مُقْتَرَحِ الْمُدَّعِي (Claimant) بِهَذَا الْخُصُوصِ، فَعَلَى الْمُدَّعَى ع...
	10. تَدْعو الفِقرةُ الأخيرةُ مِنَ المادَّةِ (5/1) من قَواعدِ تَحكيمِ غُرفةِ التِّجارَةِ الدَّوليَّةِ: يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ تَقْدِيمِ جَوَابِهِ أَنْ يُرْفِقَ بِهِ أَيَّةَ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ مَعْلُومَاتٍ إِضَافِيَّةٍ ذَاتِ صِلَةٍ، مِ...
	الفَرْعُ الثَّالِثُ: وَسِيلَةُ تَقْدِيمِ الْجَوَابِ عَلَى الطَّلَبِ وَالْقُيُودِ الزَّمَنِيَّةِ الْوَارِدَةِ عَلَى تَقْدِيمِهِ
	الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَقْدِيمُ الإِدِّعَاءِ الْمُتَقَابِلِ
	الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَسَلُّمُ الأَمَانَةِ لِلْجَوَابِ وَالادِّعَاءِ الْمُتَقَابِلِ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْـهِ وَإِشْعَارُ الْمُدَّعِي بِهِمَا
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	1. وُجودُ عَلاقةٍ تَربطُ بَينَ الطَرَفِ والمُحَكَّمِ، كأنْ يكونَ المُحَكَّمُ مُستشاراً قانونِيّاً، أو مُحامِياً لأَحَدِ الأطرافِ، أو أنْ يَكونَ المُحكَّمُ مُوظَّفاً في شَرِكةٍ هيَ طَرَفٌ في التَّحكيمِ.
	2. أَنْ يَكُونَ المُحَكَّمُ مُدِيرًا أَوْ إِدَارِيًّا أَوْ عُضْوًا فِي مَجْلِسٍ اسْتِشَارِيٍّ، أَوْ لَهُ قُوَّةُ تَأْثِيرٍ عَلَى أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ عَلَى الشَّرِكَةِ الَّتِي لَهَا مَصْلَحَةٌ مَادِّيَّةٌ مُبَاشِرَةٌ فِي حُكْمِ التَّحْكِيمِ الَّذِي...
	3. أَنْ يَكُونَ لَدَى المُحَكَّمِ مَصْلَحَةٌ مُبَاشِرَةٌ، سَوَاءً مَالِيَّةٌ أَوْ شَخْصِيَّةٌ، مَعَ أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ فِي النَّتِيجَةِ الَّتِي سَتَفْضِي إِلَيْهَا عَمَلِيَّةُ التَّحْكِيمِ.
	4. أَنْ يُقَدِّمَ المُحَكَّمُ أَوْ شَرِكَتُهُ المَشُورَةَ بِانْتِظَامٍ إِلَى الطَّرَفِ، أَوْ إِلَى أَحَدِ فُرُوعِهِ التَّابِعَةِ لَهُ، وَيَحْصَلَ المُحَكَّمُ أَوْ شَرِكَتُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى إِيرَادَاتٍ مَالِيَّةٍ كَبِيرَةٍ.
	الفِئَةُ الثَّانِيَةُ: القَائِمَةُ الحَمْرَاءُ القَابِلَةُ لِلتَّنَازُلِ عَنْهَا مِنْ قِبَلِ الخُصُومِ

	1. المَعْرِفَةُ الكَامِلَةُ لِجَمِيعِ أَطْرَافِ النِّزَاعِ، وَجَمِيعِ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، وَمُؤَسَّسَةِ التَّحْكِيمِ، أَوْ أَيِّ سُلْطَةٍ تَعْيِينِيَّةٍ أُخْرَى، بِتَضَارُبِ المَصَالِحِ.
	2. مُوَافَقَةُ أَطْرَافِ النِّزَاعِ بِشَكْلٍ صَرِيحٍ عَلَى تَعْيِينِ ذَلِكَ المُحَكَّمِ عَلَى الرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ. وَمِنْ حَالاتِ هَذِهِ القَائِمَةِ: كَوْنُ المُحَكَّمِ لَهُ صِلَةٌ سَابِقَةٌ بِمَوْضُوعِ النِّزَاعِ كَمُحَامٍ، أَوْ شَاهِدٍ، أَوْ أَنْ ...
	1- عَلاقَةُ المُحَكَّمِ بالنِّزاعِ:

	‌أ. إذا أَعطى الْمُحَكَّمُ اسْتِشَارَةً قَانُونِيَّةً إِلَى طَرَفٍ، أَوْ إِلَى شَرِكَةٍ تَبِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ زَوَّدَهُمْ بِرَأْيِ خَبِيرٍ بِشَأْنِ النِّزَاعِ.
	‌ب. إِذَا كَانَ لِلْمُحَكَّمِ تَدَخُّلٌ سَابِقٌ فِي النِّزَاع.
	‌ج. إِذَا وُجِدَتْ مَصْلَحَةٌ مُبَاشِرَةٌ، أَوْ غَيْرُ مُبَاشِرَةِ لِلْمُحَكَّمِ فِي النِّزَاعِ.
	‌د. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يَمْتَلِكُ أَسْهُمًا، سَوَاءً بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ، أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ، فِي رَأْسِ مَالِ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ فِي شَرِكَةٍ تَبِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، وَإِنَّ هَذَا الطَّرَفَ أَوِ الشَّرِكَةَ التَّابِعَةَ لَهُ غَيْرُ...
	‌ه. إِذَا كَانَ لأَحَدِ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ الْمُقَرَّبِينَ لِلْمُحَكَّمِ مَصْلَحَةٌ مَالِيَّةٌ مُهِمَّةٌ فِي نَتِيجَةِ النِّزَاعِ، كَالزَّوْجِ / الزَّوْجَةِ أَوِ الأَخِ (ت)، أَوِ الابْنِ (ة)، أَوِ الْوَالِدِ (ة) أَوْ شَرِيكِ (ة) الْحَيَاةِ، (وِفْقَ ...
	‌و. إِذَا كَانَ لِلْمُحَكَّمِ أَوْ لأَحَدِ أَفْرَادِ أُسْرَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ عِلاقَةٌ وَثِيقَةٌ مَعَ طَرَفٍ ثَالِثٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَاضِيهِ الطَّرَفُ الْخَاسِرُ فِي النِّزَاعِ.
	2- علاقَةُ المُحَكَّمِ بالأطرافِ أو بالمُحامي:

	وقَدْ تَشمَلُ:
	‌أ. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يُمَثِّلُ حَالِيًّا أَوْ يُسْدِي الْمَشُورَةَ لأَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ لِشَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ.
	‌ب. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يُمَثِّلُ حَالِيًّا أَوْ يُقَدِّمُ الْمَشُورَةَ لِلْمُحَامِي أَوْ لِمَكْتَبِ الْمُحَامَاةِ الَّذِي يُمَثِّلُ أَحَدَ الأَطْرَافِ.
	‌ج. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يَعْمَلُ كَمُحَامٍ فِي نَفْسِ مَكْتَبِ الْمُحَامَاةِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ مُحَامِي أَحَدِ الأَطْرَافِ.
	‌د. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ مُدِيرًا، أَوْ إِدَارِيًّا، أَوْ عُضْوًا فِي مَجْلِسٍ اسْتِشَارِيٍّ، أَوْ لَهُ قُوَّةُ تَأْثِيرٍ فِي إِحْدَى الشَّرِكَاتِ التَّابِعَةِ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، سِيْمَا إِذَا كَانَ لِهَذِهِ الشَّرِكَةِ التَّابِعَةِ عِلاقَةٌ مُب...
	‌ه. إِذَا كَانَ لِمَكْتَبِ الْمُحَامَاةِ الْمُحَكَّمِ تَدَخُّلٌ سَابِقٌ فِي الْقَضِيَّةِ وَلَكِنَّهُ انتَهَى، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحَكَّمِ شَخْصِيًّا أَيُّ دَوْرٍ فِي ذَلِكَ.
	‌و. أَنْ يَكُونَ لِمَكْتَبِ الْمُحَامَاةِ الْمُحَكَّمِ حَالِيًّا عِلاقَةٌ تِجَارِيَّةٌ مُهِمَّةٌ مَعَ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ مَعَ شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ.
	‌ز. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يُقَدِّمُ الاسْتِشَارَاتِ، أَوِ النَّصَائِحَ بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ إِلَى أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ إِلَى شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، وَلَكِنْ لا يَجْنِي مِنْهَا الْمُحَكَّمُ، أَوْ مَكْتَبُهُ إِيرَادَاتٍ مَالِيَّة...
	‌ح. إِذَا كَانَتْ تَرْبِطُ الْمُحَكَّمَ صِلَةُ قَرَابَةٍ وَثِيقَةٌ مَعَ أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ مَعَ مُدِيرٍ، أَوْ إِدَارِيٍّ، أَوْ عُضْوٍ فِي مَجْلِسٍ اسْتِشَارِيٍّ، أَوْ مَعَ أَيِّ شَخْصٍ لَهُ قُوَّةُ تَأْثِيرٍ عَلَى أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ عَلَى ...
	‌ط. إِذَا كَانَتْ تُوجَدُ لَدَى أَحَدِ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ الْمُقَرَّبِينَ لِلْمُحَكَّمِ مَصْلَحَةٌ مَالِيَّةٌ، أَوْ شَخْصِيَّةٌ مُهِمَّةٌ فِي أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ فِي شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأطراف.(18F )
	الفِئةُ الثالِثةُ: القائِمَةُ البُرتُقاليَّةُ
	1- الخِدْماتُ السّابِقَةُ لأَحَدِ أَطْرَافِ النِّزَاعِ أَوْ مِنْ لَهُ عَلاقَةٌ بِالدَّعْوَى التَّحْكِيمِيَّةِ:


	‌أ. إذا عَمِلَ المُحَكَّمُ، خِلالَ الّسَّنِواتٍ الثَّلاثِ الْمَاضِيَةِ، مُحَامِي أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ سَبَقَ لَهُ أَنْ قَدَّمَ النَّصْحَ، أَوِ الاسْتِشَارَةَ لِلْطَّرَفِ الَّذِي قَامَ بِتَعْيِينِهِ، أَوِ...
	‌ب.  إذا عَمِلَ المُحَكَّمُ، خلالَ السَّنواتِ الثَّلاثِ الماضِيةِ، محامياً لِلخَصمِ ضَدَّ الأطرافِ أو لِشرَكةٍ تابِعةٍ لأَحدِ الأَطرافِ وذلكَ في قَضيَّةٍ غَيرِ مُرتَبطةٍ بالقَضِيَّةِ الحالِيَّةِ.
	‌ج. إذا تَمَّ تَعيينُ المُحَكَّمِ، خلالَ السَّنواتِ الثَّلاثِ الماضِيةِ، مُحكَّماً، مَرَّتَينِ أو أكثرَ، منْ جانِبِ أحَدِ الأطرافِ أو مِنْ شرَكةٍ تابِعةٍ لأَحَدِ الأطرافِ.
	‌د. إِذَا كَانَ مَكْتَبُ مُحَامَاةِ الْمُحَكَّمِ قَدْ عَمِلَ خِلالَ السَّنواتِ الثَّلاثِ الْمَاضِيَةِ لِصَالِحِ أَوْ بِوَجْهِ أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ فِي قَضِيَّةٍ غَيْرِ مُرْتَبِطَةٍ بِالْقَضِيَّةِ الرَّاهِنَةِ...
	‌ه. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يَعْمَلُ حَالِيًّا، أَوْ عَمِلَ خِلالَ السَّنواتِ الثَّلاثِ الْمَاضِيَةِ، كَمُحَكَّمٍ فِي تَحْكِيمٍ آخَرَ شَمِلَ طَرَفًا مِنَ الأَطْرَافِ، أَوْ شَرِكَةً تَابِعَةً لأَحَدِ الأَطْرَافِ.
	2- الخِدْمَاتٍ الحَالِيَّةٍ المُقَدَّمَةٍ لأَحَدِ أَطْرَافِ النِّزَاعِ:

	‌أ. عِنْدَمَا يُقَدِّمُ مَكْتَبُ مُحَامَاةِ الْمُحَكَّمِ حَالِيًّا خِدْمَاتٍ إِلَى أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ إِلَى شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، دُونَ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى نُشُوءِ عَلاقَةٍ تِجَارِيَّةٍ مُهِمَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَكْتَبِ...
	‌ب. عِنْدَمَا يَقُومُ مَكْتَبُ مُحَامَاةٍ أَوْ مُؤَسَّسَةٌ قَانُونِيَّةٌ أُخْرَى وَيَتَشَارَكُونَ نِسْبَةً مُهِمَّةً مِنَ الأَتْعَابِ أَوْ مِنْ أَيِّ إِيرَادَاتٍ أُخْرَى مَعَ مَكْتَبِ مُحَامَاةِ الْمُحَكَّمِ، بِتَقْدِيمِ خِدْمَاتٍ إِلَى أَحَدِ الأَطْر...
	‌ج. عِنْدَمَا يَكُونُ الْمُحَكَّمُ أَوْ مَكْتَبُهُ لِلْمُحَامَاةِ يُمَثِّلُ طَرَفًا أَوْ شَرِكَةً تَابِعَةً لأَحَدِ أَطْرَافِ التَّحْكِيمِ، بِشَكْلٍ مُنْتَظِمٍ، وَلَكِنَّ هَذَا التَّمْثِيلُ لا يَشْمَلُ النِّزَاعَ الْحَالِيَّ.
	3- الْعَلاقَاتِ بَيْنَ الْمُحَكَّمِينَ والوُكلاء:

	‌أ. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمَانِ يَعْمَلانِ فِي نَفْسِ مَكْتَبِ الْمُحَامَاةِ..
	‌ب. إِذَا كَانَ مُحَكَّمَانِ أَوْ مُحَكَّمٌ وَمُحَامِي أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَعْضَاءً فِي نَفْسِ دَائِرَةِ مُحَامِي الْمُرَافَعَات ِ(Barristers’ Chambers).
	‌ج. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ، خِلالَ السِّنِينَ الثَّلاثِ الْمَاضِيَةِ، شَرِيكًا، أَوْ مُعَاوِنًا بِطَرِيقَةٍ مَا لِمُحَكَّمٍ آخَرَ أَوْ لأَيٍّ مِنَ الْمُحَامِينَ فِي التَّحْكِيمِ.
	‌د. إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُحَامِينَ فِي مَكْتَبِ مُحَامَاةِ الْمُحَكَّمِ يَعْمَلُ بِصِفَةِ مُحَكَّمٍ فِي نِزَاعٍ آخَرَ يَضُمُّ نَفْسَ الطَّرَفِ، أَوِ الأَطْرَافِ أَوْ شَرِكَةً تَابِعَةً لأَحَدِ الأَطْرَافِ.
	‌ه. أَوْ أَنَّ أَحَدَ أَفْرَادِ الْعَائِلَةِ الْمُقَرَّبِينَ لِلْمُحَكَّمِ هُوَ شَرِيكٌ، أَوْ مُوَظَّفٌ فِي مَكْتَبِ مُحَامَاةٍ يُمَثِّلُ أَحَدَ الأَطْرَافِ، مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ مُسَاعِدًا فِي النِّزَاعِ.
	‌و. أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ عَلَى صَدَاقَةٍ وَثِيقَةٍ مَعَ أَحَدِ مُحَامِي الأَطْرَافِ.
	‌ز. أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ عَلَى عَدَاوَةٍ مَعَ أَحَدِ مُحَامِي الأَطْرَافِ.
	‌ح. إِذَا عُيِّنَ الْمُحَكَّمُ، خِلالَ السِّنِينَ الثَّلاثِ الْمَاضِيَةِ، أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ مَرَّاتٍ مِنْ قِبَلِ نَفْسِ الْمُحَامِي أَوْ نَفْسِ مَكْتَبِ الْمُحَامَاةِ.
	‌ط. إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ وَمُحَكَّمٌ آخَرُ، أَوِ الْمُحَكَّمُ وَمُحَامِي أَحَدِ الأَطْرَافِ فِي التَّحْكِيمِ، يَعْمَلُونَ حَالِيًّا أَوْ عَمِلُوا مَعًا خِلالَ السِّنِينَ الثَّلاثِ الْمَاضِيَةِ بِصِفَةِ مُحَامِينَ مُشْتَرَكِينَ.
	- إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ يَمْتَلِكُ، سَوَاءً بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ، أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ، أَسْهُمًا تُشَكِّلُ بِحُكْمِ عَدَدِهَا أَوْ فِئَتِهَا مُسَاهَمَةً مُهِمَّةً فِي رَأْسِمَالِ أَحَدِ الأَطْرَافِ، أَوْ فِي شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لأَحَدِ الأَطْرَافِ، و...
	- إِذَا أَخَذَ الْمُحَكَّمُ مَوْقِفًا عَلَنِيًّا بِشَأْنِ الْقَضِيَّةِ، سَوَاءٌ فِي كِتَابٍ مَنْشُورٍ، أَوْ خِطَابٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
	- إذا كان المُحكَّم يتولى منصباً لدى السُّلطةِ المُناطِ بها تَعيينُ المُحكَّمين في النزاع.
	- إذا كان المُحكَّمُ مُديرًا، أو إداريًّا، أو عضوًا في مجلسٍ استشاريٍّ، أو لهُ قوَّةُ تأثيرٍ على إحدى الشركات التابعةِ لأحدِ الأطرافِ التي لا يكونُ لها علاقةٌ مباشرةٌ في المسائلِ موضوعِ النزاعِ في التحكيمِ.
	الفِئَةُ الرّابِعَةُ: القائِمةُ الخَضراءُ
	أوَّلاً: الآراءُ القانونِيَّةُ الَّتي سَبَقَ التَّعبيرُ عَنْها
	ثَانِياً: الخِدماتُ الحالِيَّةُ لأَحَدِ الأَطرافِ

	الفَرْعُ الثّاني: الْتِزَامُ الْمُحَكَّمِ بالتَفَرُّغِ وبالقَواعِدِ
	الفَرْعُ الثّالِثُ: إلتِزامُ المُحَكَّمِ بالإِفصاحِ
	أولاً: الالتزامُ بالإفصاحِ بموجبِ المادةِ (11/2) من القواعدِ
	ثانيًا: وَثيقةُ قُبولِ المُهِمَّةِ معَ الإِفصاحِ
	ثالثًا: مُذَكِّرَةُ غُرفةِ التِّجارةِ الدَّوْلِيَّةِ (2021 ICC Note)


	1. التَّأكيدُ على مَبدأٍ أَساسيٍّ من مَبَادِئِ التَّحكيمِ وَفْقَ قَواعِدِ تَحكيمِ غُرفَةِ التِّجارةِ الدَّوْلِيَّةِ، القَاضِي بِحَقِّ الأَطرافِ المُحتَكَمَةِ في الحُصولِ على ما يَكفي مِنَ المَعلوماتِ لِلتَّثَبُّتِ مِن أَنَّ مُحكَّمَهُم المُسمّى أَو ال...
	2. يَتَعَيَّنُ على كُلِّ مُحكَّمٍ مَسمّىٍ مُرشَّحٍ لِلتَّثبيتِ أَوِ التَّعيينِ أنْ يُفصِحَ عِندَ تَعيينِهِ عَن كُلِّ الظُّروفِ الَّتي مِن شَأْنِها، بِرَأْيهِ، أَن تُثيرَ شُكوكًا مَعقُولَةً في نَظَرِ الأطرافِ قَدْ تَمَسُّ استِقلالَهُ وَحيدَتَهُ، وَأَن ...
	3. إِنَّ الإِفْصاحَ بِحَدِّ ذَاتِهِ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى وُجُودِ مُشْكِلَةٍ، بَلْ عَلَى العَكْسِ مِن ذَلِكَ، فَهُوَ تَأْكِيدٌ مِنَ المُحَكَّمِ عَلَى اسْتِقْلالِهِ وَحَيدَتِهِ. (35F )
	4. تَشْمَلُ الظُّرُوفُ الَّتِي تَتَطَلَّبُ الالْتِفَاتَ إِلَيْهَا عِنْدَ تَقْدِيمِ الإِفْصَاحِ مَا يَلِي:(36F )
	5. وفي مَسعًى من الأمانةِ العامَّةِ لِمُساعَدَةِ المُحكَّمينَ المعنيِّينَ في مَسأَلَةِ الإِفْصاحِ، فإِنَّها تَعْمَلُ ومُنذُ بِدايَةِ القَضِيَّةِ التَّحكيمِيَّةِ، عَلى تَحديدِ الأطرافِ (Entities) والأشخاصِ (Individuals) ذَوي الصِّلَةِ بِالعَمَلِيَّةِ ا...
	6. الإِفْصاحُ التِزامٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى المُحَكَّمِ المَعْنِيِّ طِيلَةَ فَتْرَةِ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ. (38F )
	7. سَوَاءً رَاعَتِ المَحْكَمَةُ أَمْ لَمْ تَرْاعِ أَيَّ إِعْلانٍ مُسْبَقٍ (Advance Declaration) مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ بِالتَّنَازُلِ (Waiver)، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِاحْتِمَالِ تَضَارُبِ المَصَالِحِ النَّاشِئِ عَنْ وَقَائِعَ وَظُرُوفٍ قَدْ تَنْشَأُ فِ...
	8. يَنبَغِي عَلَى المُحَكَّمِ المَعْنِيِّ، عِندَ الإِفْصَاحِ، أَنْ يَعُودَ ـ مَا أَمْكَنَ ـ إِلَى سِجِلاتِهِ أَوْ سِجِلاتِ مَكْتَبِهِ، بِشَأْنِ مَا قَدْ يَكُونُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يُسَاهِمَ فِي تَوْفِيرِ المَعْلُومَاتِ لِذَلِكَ. (40F )
	9. يَحْمِلُ المُحَكَّمُ المَعْنِيُّ هُوِيَّةَ مَكْتَبِ المُحَامَاةِ الخَاصِّ بِهِ، وَأَيِّ شَرِكَةٍ تَابِعَةٍ لَهُ مِمَّنْ تَعْمَلُ فِي مَجَالِ الاسْتِشَارَاتِ القَانُونِيَّةِ، وَذَلكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالعَلاقَاتِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا وَالَّتِ...
	- المِعْيَارُ الشَّخْصِيُّ (Subjective Standard): وَيَبْحَثُ عَنْ نَوَايَا المُحَكَّمِ الكَامِنَةِ فِي عَدَمِ الحِيدَة، وَعَنْ وُجُودِ وَاقِعَةٍ مُحَدَّدَةٍ تُثْبِتُ تَوَرُّطَ المُحَكَّمِ فِي الإِنْحِيَازِ.
	- المِعْيَارُ المَوْضُوعِيُّ (Objective Standard): وَيَرْتَبِطُ بِظُهُورِ تِلْكَ النَّوَايَا إِلَى العَلَنِ، أَيْ وُجُودِ مَظَاهِرَ تُثْبِتُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الاسْتِنَادَ إِلَى مَا فِي دَاخِلِ النَّفْسِ.
	المطلبُ الثاني: كيفيةُ تَشْكِيلِ الهَيْئَةِ
	تَشْكِيلُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ:
	عَدَدُ الْمُحَكَّمِينَ:
	الْمُحَكَّمُ الْمُنْفَرِدُ:
	ثَلاثَةُ مُحَكَّمِينَ:

	الْفَرْعُ الأَوَّلُ: عَدَمُ تَعَارُضِ صَلاحِيَّةِ الْمَحْكَمَةِ فِي تَعْيِينِ الْمُحَكَّمِينَ مَعَ مَبْدَأِ سُلْطَانِ الإِرَادَةِ
	الْفَرْعُ الثَّانِي: عَدَدُ أَعْضَاءِ الهيئة وَفْقَ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	الفَرْعُ الثَّالِثُ: آلِيَّةُ تَشْكِيلِ الهَيْئَةِ فِي حَالَةِ عَدَمِ اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ
	أَوَّلاً: تَعْيِينُ المُحَكَّمِ المُنْفَرِدِ فِي حَالَةِ عَدَمِ اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ
	ثَانِيًا: تَعْيِينُ المُحَكَّمِينَ الثَّلاثَةِ فِي حَالِ عَدَمِ اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ



	1. تَقُومُ مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ ابْتِدَاءً بِدَعْوَةِ الأَطْرَافِ لِلتَّعْلِيقِ عَلَى عَدَدِ المُحَكَّمِينَ خِلالَ تَقْدِيمِهِمْ لِطَلَبِ التَّحْكِيمِ وَالجَوَابِ عَلَيْهِ، سَوَاءً عِنْدَ إِشْعَارِ الأَمَانَةِ العَامَّةِ لِلطَّرَفِ ال...
	2. إذَا مَا اقْتَرَحَ الطَّرَفُ الْمُدَّعِي فِي طَلَبِ التَّحْكِيمِ عَدَدًا مُعَيَّنًا وَ/أَوْ سَمَّى كَذَلِكَ مُحَكَّمَهُ، فَسَتَقُومُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ بِدَعْوَةِ الطَّرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلتَّعْلِيقِ عَلَى ذَلِكَ الاقْتِرَاحِ أَيْضًا.
	3. تَقُومُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ فِي ذَاتِ الوَقْتِ، وَفِي حَالَةِ كَانَتْ قِيمَةُ النِّزَاعِ بَسِيطَةً أَوْ كَانَتْ طَبِيعَتُهُ لَيْسَتْ مُعَقَّدَةً، بِتَقْدِيمِ النَّصِيحَةِ وَتَشْجِيعِ الأَطْرَافِ عَلَى الاتِّفَاقِ عَلَى مُحَكَّمٍ مُنْفَرِدٍ بَدَل...
	4. بِنَاءً عَلَى مَا تَسْتَلِمُهُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ مِنَ الأَطْرَافِ بِشَأْنِ مُلاحَظَاتِهِمْ وَ/أَوْ تَسْمِيَتِهِمْ لِمُحَكَّمِهِمْ، سَيَقُومُ المُحَامِي المُكَلَّفُ مِنَ الأَمَانَةِ العَامَّةِ بِمُتَابَعَةِ القَضِيَّةِ (Counsel at the Secretari...
	5. مَا أَنْ تَتَّخِذَ مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ قَرَارَهَا بِشَأْنِ تَحْدِيدِ عَدَدِ المُحَكَّمِينَ وَتَعْيِينِهِمْ حَسَبَ ظُرُوفِ القَضِيَّةِ وَطَبِيعَتِهَا، فَسَيَكُونُ قَرَارُهَا بِطَبِيعَةِ الْحَالِ قَطْعِيًّا (Final) سَنَدًا لأَحْكَام...
	6. إذَا مَا كَانَ قَرَارُ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ قَدِ اتَّجَهَ إِلَى ثَلاثَةِ مُحَكَّمِينَ، فَسَيُمَهِّلُ الطَّرَفَ الْمُدَّعِي مُدَّةَ (15) يَوْمًا لِتَسْمِيَةِ مُحَكَّمِهِ بَعْدَ تَسَلُّمِهِ لِإِشْعَارِ الْمَحْكَمَةِ بِقَرَارِهَا بِشَ...
	7. إِذَا مَا أَخْفَقَ أَيُّ طَرَفٍ فِي تَسْمِيَةِ مُحَكَّمٍ ضِمْنَ الْمَهْلَةِ الْمَمْنُوحَةِ، سَتَقُومُ الْمَحْكَمَةُ بِالتَّشَاوُرِ مَعَ مَن تَرَاهُ مُنَاسِبًا مِنَ اللِّجَانِ الْوَطَنِيَّةِ (National Committees) أَوْ مَعَ أَحَدِ الْمَجْمُوعَاتِ (Gr...
	8. قَدْ تَلْجَأُ مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ وِفْقَ أَحْكَامِ المَادَّةِ (13/4) أَيْضًا، إِلَى تَعْيِينِ مُحَكَّمٍ بِشَكْلٍ فَوْرِيٍّ، وَذَلكَ إِذَا مَا تَحَقَّقَتِ الشُّرُوطُ الْوَارِدَةُ فِي نَفْسِ المَادَّةِ؛ فَإِذَا مَا كَانَ أَحَدُ الأَ...
	الفَرْعُ الرّابِعُ: آليَّةُ تَشْكيلِ الهيئَةِ في حالةِ اتِّفاقِ الأَطرافِ
	أَوَّلاً: المُحَكَّمُ المُنْفَرِدُ في حالَةِ اتِّفاقِ الأَطْرافِ
	ثانِيًا: تَعْيِينُ الْمُحَكَّمِينَ الثَّلاثَةِ فِي حالِ اتِّفاقِ الأَطْرافِ وَبِمَنْ فِيهِمُ الرَّئِيسُ


	1. في حَال إِخْفاقِ الأَطْرافِ في الاتّفاقِ عَلى تَسْميةِ رَئيْسِ الهَيْئَةِ خِلالَ ثَلاثيْنَ يَوْماً مِنْ تَاريْخِ تَثْبيتِ تَعْيينِ المُحكَّمينَ الآخَريْنَ، أو خِلالَ أيِّ مُدةٍ أُخْرى يتَّفقُ عليها الأطْرافُ، تَكونُ مَحْكَمةُ التَّحْكِيمِ الدَّوْلي...
	2. مِنْ المُمكنِ أنْ تَقومَ مَحْكمةُ التَّحْكيمِ بتعديلِ مُهْلةِ الثلاثينَ يَوماً إما بالتَمديدِ أو التّخْفيضِ، وذلِكَ بِناءً على طَلبِ الأطْرافِ أو منْ تِلْقاءِ نَفْسِها واعتماداً على عِدّةِ عوامل؛ كإبلاغِ الأطْرافِ لها ببعضِ جوانبِ النِزاعِ الخاصَةِ...
	3. إِذا لمْ يَشْمَلِ اتِّفاقُ التَّحْكيمِ على آلِيّةٍ مُحَدّدةٍ لِتَعْيينِ رَئِيْسِ الهَيْئةِ، فإنَّ عَلى الطّرَفِ المُدعي أنْ يُقدّمَ اقتراحَه بآليّةِ تَعْيينِ الرَّئيْسِ ضِمْنَ طَلبِ التَّحْكيمِ، حَيْثُ تَقومُ الأَمانةُ العامَةُ بِتَبْليغِه لِلطَرَف...
	4. إذا لَمْ يُقَدِّمِ الطَّرَفُ المُدَّعِي أَيَّ مُقْتَرَحٍ بِذَلِكَ فِي طَلَبِ التَّحْكِيمِ أَيْضًا، فَإِنَّ الأَمَانَةَ العَامَّةَ سَتَلْفِتُ انْتِبَاهَ الأَطْرَافِ إِلَى أَنَّهُمَا أَصْبَحَا فِي وَضْعِ المُقْصِرِ بِمُقْتَضَى القَوَاعِدِ وَتُذَكِّرُ...
	الفَرْعُ الْخَامِسُ: آلِيَّةُ تَشْكِيلِ الهَيْئَةِ فِي حَالَةِ تَعَدُّدِ الأَطْرَافِ أَوِ الضَّمِّ
	أَوَّلاً: الْمَادَّةُ (12/6) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ: تَعَدُّدُ الأَطْرَافِ
	ثَانِيًا: المَادَّةُ (12/8) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	ثالثًا: المادَّةُ (12/7) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ: اِنْضِمَامُ طَرَفٍ إِضَافِيٍّ

	الفَرْعُ السَّادِسُ: صَلاَحِيَّةُ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ فِي تَعْيِينِ كَامِلِ أَعْضَاءِ الهَيْئَةِ مِنْ تَلْقَاء نَفْسِهَا
	المَطلَبُ الثّالِثُ: تثبيتُ تعيينِ أعضاءِ هيئةِ التحكيمِ بمن فيهم الرئيسُ

	وقَدْ وَرَدَ نَصُّ المادَّةِ (13) باللُّغةِ الإنجِليزيَّةِ على النَّحوِ التّالي:
	الْفَرْعُ الأَوَّلُ: الْمَعَايِيرُ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ فِي تَثْبِيتِ وَتَعْيِينِ الْمُحَكَّمِينَ

	1. عَادَةً مَا تَقُومُ الْمَحْكَمَةُ بِتَثْبِيتِ وَتَعْيِينِ أَعْضَاءِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ فِي قَرَارٍ وَاحِدٍ. فَإِذَا مَا سَمَّى الْمَدَّعِي مُحَكَّمَهُ فِي طَلَبِ التَّحْكِيمِ، فَسَيَكُونُ مِنَ الضَّرُورِيِّ الانْتِظَارُ لِمُدَّةِ شَهْرَيْنِ عَلَ...
	2. قَدْ يَتَأَخَّرُ تَثْبِيتُ تَعْيِينِ الْمُحَكَّمِينَ نَتِيجَةً لِلإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِصَلاحِيَّةِ التَّحَسُّسِ الظَّاهِرِيِّ لِوُجُودِ اتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ (Prima Facie)، وَذَلكَ مَا أَنْ يَدْفَعَ الطَّرَفُ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ (Respo...
	3. إِنَّ تَقْدِيمَ طَلَبِ ضَمِّ طَرَفٍ إِضَافِيٍّ (Request for Joinder) عَمَلاً بِالْمَادَّةِ (7) مِنْ شَأْنِهِ أَيْضًا أَنْ يُؤَخِّرَ تَثْبِيتَ الْمُحَكَّمِينَ، حَيْثُ يَتَطَلَّبُ ذَلِكَ إِتَاحَةَ الْوَقْتِ لِلْطَّرَفِ الإِضَافِيِّ لِتَقْدِيمِ إِجَاب...
	4. يُمْنَحُ الطَّرَفَانِ عَادَةً سَبْعَةَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِلاعْتِرَاضِ عَلَى تَثْبِيتِ  الْمُحَكَّمِ عِنْدَمَا يَكُونُ الْمُحَكَّمُ قَدْ قَدَّمَ وَثِيقَةَ قَبُولِ الْمَهَمَّةِ التَّحْكِيمِيَّةِ (Statement of AAII) تَشْمَلُ إِفْصَاحًا عَنْ أَي...
	5. يُمْكِنُ أَنْ تَنْجُمَ تَأْخِيرَاتٌ كَبِيرَةٌ فِي تَثْبِيتِ أَوْ تَعْيِينِ الْمُحَكَّمِينَ أَيْضًا، بِنَاءً عَلَى اتِّفَاقِ الأَطْرَافِ عَلَى وَقْفِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ. وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهَا أَيْضًا عَدَمُ دَفْعِ الطَّرَفِ الْمَدَّعِي (Cl...
	أَوَّلاً: الجِّنْسِيَّةُ (Nationality)
	ثانياً: مَكانُ الإقامَةِ (Residence)
	ثالِثاً: التَفَرُّغُ
	رابِعًا: أَيَّةُ عَلاقَاتٍ مَعَ الْبُلْدَانِ الَّتِي يَنْتَمِي إِلَيْهَا الأَطْرَافُ أَوِ الْمُحَكَّمُونَ الآخَرُونَ
	خامِساً: الإفصَاحُ وَاعْتِرَاضُ أَيٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَى الْمُحَكَّمِ الَّذِي قَدَّمَ الإِفْصَاحَ
	سادِساً: المَقْدِرَةُ (Ability)
	1- المُؤَهِّلاتُ والخِبرَةُ:
	2- المَعرِفَةُ بالتَّحْكيمِ التّجاريِّ الدَّوليّ:
	3- المُؤَهِّلاتُ القانونيَّةُ:
	4- المَهاراتُ اللُّغَوِيَّةُ:
	5- التواصُلُ المُفْرِطُ معَ المُحَكَّمِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ الأطرافِ:

	الفَرْعُ الثَّانِي: تَثْبِيتُ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ أَوْ أَمِينِهَا العَامِّ لِلمُحَكَّمِينَ المَسْمِيِّينَ مِنَ الأَطْرَافِ
	الفَرْعُ الثَّالِثُ: دَوْرُ مَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ فِي تَعْيِينِ المُحَكَّمِينَ
	أولاً: إخْطارُ الطَرَفِ المَعنيِّ بالرَّفضِ دونَ تَسبيبٍ
	ثانياً: مَنْحُ فُرصَةٍ لِتَقديمِ مُرَشَّحٍ بَديلٍ
	ثالثاً: تَدَخُّلُ المَحْكَمَةِ لِتَعْيِينِ مُحَكَّمٍ عِندَ الإِخْفَاقِ
	1- تَعْيِينُ المُحَكَّمِينَ مِنْ قِبَلِ مَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ:
	2- تثبيتُ تعيينِ المحكمِ من قِبَلِ الأمانةِ العامةِ:
	3- التَّعييناتُ الَّتِي تُجْرِيها مَحْكَمَةُ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ بِنَاءً عَلَى اقْتِرَاحِ لِجْنَةٍ أَوْ مَجْمُوعَةٍ وَطَنِيَّةٍ:
	4- التَّعْيِينُ المُبَاشِرُ مِنْ قِبَلِ مَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ:



	المَبحَثُ الثَّانِي
	انتِهاءُ مُهِمَّةِ المُحَكَّمِ
	المَطلبُ الأوَّلُ: اَلانْتِهَاءُ الطَّبِيعِيُّ لِمَهْمَةِ اَلمِحْكَمِ
	الفَرُع الأَوَّلُ: أسبابُ انتِهاءِ مُهِمَّةِ المُحَكَّمِ الطَّبيعيَّةِ
	أولاً: التَنَحّي
	ثانِياً: الوَفاةُ
	ثالِثاً: فِقدانُ الأَهْلِيَّةِ وَعَدَمُ القُدرَةِ عَلى العَمَل

	الفَرْعُ الثَّانِي: قَرَارُ الْمَحْكَمَةِ اسْتِبْدَالَ الْمُحَكَّمِ
	الفَرْعُ الثَّالِثُ: إِجْرَاءَاتُ الاسْتِبْدَالِ بِمُبَادَرَةٍ مِنَ الْمَحْكَمَةِ
	الفَرْعُ الرَّابِعُ: قَرَارُ اسْتِبْدَالِ الْـمُحَكَّمِ

	المَطْلَبُ الثّاني: رَدُّ المُحَكَّمِ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: طَلَبُ رَدِّ الْمُحَكَّمِ مِنْ أَيِّ مِنَ الْطَّرَفَيْنِ وَأَسَانِيدُهُ
	أَوَّلاً: وُجُوبُ تَقْدِيمِ طَلَبِ رَدٍّ خَطِّيٍّ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (14/1) مِنَ الْقَوَاعِدِ
	ثَانِيًا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُحَكَّمُ الْمُرَادُ رَدُّهُ قَدْ تَمَّ تَثْبِيتُهُ مِنْ قِبَلِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ
	ثَالِثًا: جَوَازُ رَدِّ الْمُحَكَّمِ مِنْ قِبَلِ الطَّرَفِ الَّذِي سَمَّاهُ
	رابِعاً: أَسْبابُ الرَدِّ



	1. أَنَّ الْمُحَكَّمَ قَدْ أَخْفَقَ فِي تَلْبِيَةِ مُتَطَلَّبَاتِ تَعْيِينِهِ، كَتَأْكِيدِ الْمُحَكَّمِ عَلَى تَفَرُّغِهِ وَالتزامِهِ بِقَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ، وَعَلَى اسْتِقْلالِهِ وَحِيدَتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفْصِح...
	2. أَنْ يَكُونَ الإِفْصَاحُ الَّذِي تَقَدَّمَ بِهِ الْمُحَكَّمُ فِي الْبِدَايَةِ عِندَ تَسْمِيَتِهِ غَيْرَ كَافٍ، أَوْ أَنْ الْمُحَكَّمَ لَمْ يَحْتَسِمْ بِالإِفْصَاحِ بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍّ عَمَّا اسْتَجَدَّ أَثْنَاءَ سَيْرِ الإِجْرَاءَاتِ.
	3. أنّْ خَطَأً قَدْ شَابَ إِجْرَاءَاتِ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ وَبِشَكْلٍ يَتَعَارَضُ  مَعَ الْمُتَطَلَّبَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تَتَطَلَّبُ الإِلْتِزَامَ بِأُسَاسِيَّاتِ التَّقَاضِيِ السَّلِيمِ (Due Process).
	خامِسًا: ضَرُورَةُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيمُ طَلَبِ الرَّدِّ إِلَى مُحَكَّمَةِ التَّحْكِيمِ خِطِّيًّا
	سادساً: ضَرورَةُ تَقديمِ طلَبِ الرَدِّ ضِمْنَ المُهلةِ الزَّمَنِيَّةِ المُحَدَّدةِ في القَواعِدِ
	الفَرعُ الثّاني: آليَّةُ اتِّخاذِ مَحكَمةِ التَّحكيمِ الدَّوليَّةِ لِقَرارِها بِشأْنِ رَدِّ المُحَكَّمِ

	1. مَرْحَلَةُ جَمْعِ التَّعْلِيقَاتِ (Gathering of Comments)، وَذَلكَ مِنَ الأطْرَافِ الأُخْرَى، وَمِنَ الْمُحَكَّمِ الْمَرْدُودِ، وَمِنَ الْمُحَكَّمِينَ الآخَرِينَ أَيْضًا.
	2. مَرْحَلَةُ اتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ، حَيْثُ تَقُومُ الْمَحْكَمَةُ بِدِرَاسَةِ أَوَّلاً قَبُولِ الطَّلَبِ شَكْلاً (Admissibility of the challenge)، وَتُصْدِرُ قَرَارَهَا إِمَّا بِقَبُولِ الطَّلَبِ أَوْ رَدِّهِ. فَإِذَا مَا قَبِلَتْهُ، فَإِنَّهَا، وَب...
	أَوَّلاً: مَرْحَلَةُ جَمْعِ التَّعْلِيقَاتِ (Gathering of Comments)
	ثَانِيًا: الْخُطُوَاتُ التَّحْضِيرِيَّةُ (Preparatory Steps)
	ثَالِثًا: تَحْدِيدُ نَوْعِ الْجَلْسَةِ الَّتِي يُتَّخَذُ فِيهَا قَرَارُ الْمَحْكَمَةِ بِخُصُوصِ طَلَبِ الرَّدِّ
	رَابِعًا: الإِشْعَارُ بِقَرَارِ الْمَحْكَمَةِ (Notification of Court’s decision)
	خَامِسًا: الْوَقْتُ الْمُسْتَغْرَقُ لِإصْدَارِ قَرَارِ الْمَحْكَمَةِ بِشَأْنِ طَلَبِ الرَّدِّ
	الفَرْعُ الثَّالِثُ: طَلَبَاتُ الرَّدِّ الكَيْدِيَّةِ وَالتَّقْلِيلِ مِنْ آثَارِهَا
	الفَرْعُ الرَّابِعُ: مَدَى إِمْكَانِيَّةِ طَلَبِ رَدِّ المُحَكَّمِ أَمَامَ القَضَاءِ النِّظَامِيِّ فِي بَلَدِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ

	1. إِمَّا عَنْ طَرِيقِ تَقْدِيمِ طَلَبِ رَدٍّ لِلْمُحَكَّمِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةِ أَثْنَاءَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ، وَفْقًا لأَحْكَامِ المَادَّةِ (14) مِنَ القَوَاعِدِ، وَذَلكَ بَعْدَ أَنْ يَتِمَّ تَثْبِيتُ المُحَكَّم...
	2. أَوْ عَنْ طَرِيقِ تَقْدِيمِ طَلَبِ رَدٍّ لِلْمُحَكَّمِ أَمَامَ مَحْكَمَةٍ نِظَامِيَّةٍ وَفْقَ أَحْكَامِ قَانُونِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ، وَذَلكَ أَثْنَاءَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ.
	1. أَنْ يَتَقَدَّمَ بِدَعوى بُطلانٍ لِحُكْمِ التَّحْكِيمِ بَعْدَ صُدُورِهِ أَمَامَ مَحْكَمَةٍ نِظَامِيَّةٍ فِي دَوْلَةِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ (Place of Arbitration)، وَفْقَ قَانُونِ التَّحْكِيمِ فِيهَا، وَيَسْتَنِدُ فِيهَا إِلَى الإِجْرَاءَاتِ البَاطِل...
	2. أنْ يَتَقَدم بدعوى بُطْلانٍ أَمَامَ المَحْكَمَةِ النِّظَامِيَّةِ المُخْتَصَّةِ فِي بَلَدِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ (Seat of Arbitration) أَوِ الاعْتِرَاضُ عَلَى تَنْفِيذِ الحُكْمِ فِي دَوْلَةِ التَّنْفِيذِ (Place of Enforcement of Award) وَالَّتِي غَال...
	الفَرْعُ الْخَامِسُ: مَوْقِفُ مَحْكَمَةِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ مِنْ طَلَبَاتِ الرَّدِّ
	أَوَّلاً: عِلاقَةُ الْمُحَكَّمِ بِالدَّوْلَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ طَرَفًا فِي التَّحْكِيمِ
	ثَانِيًا: عَلاقَاتُ الْمُحَكَّمِ مَعَ الأَعْضَاءِ الآخَرِينَ فِي الْهَيْئَةِ أَوْ مَعَ الْوُكَلاءِ الْمُحَامِينَ


	1. تَبَيَّنَ أَنَّ نِظَامَ غُرَفِ لَنْدَن (Bamster’s Chamber) كَانَ غَرِيبًا تَمَامًا عَلَى الْمُدَّعِي.
	2. قَرَّرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَدَمَ إِبْلاغِ الْمُدَّعِي أَوِ الْهَيْئَةِ بِمُشَارَكَةِ الْمُحَامِي فِي الْقَضِيَّةِ، حَتَّى وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ جِدًّا مِنَ الإِجْرَاءَاتِ.
	3. رَفَضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الإِفْصَاحَ عَنْ نِطَاقِ مُشَارَكَةِ الْمُحَامِي، حَتَّى قَبْلَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ مِنْ جَلْسَةِ الاسْتِمَاعِ بِشَأْنِ الْمَوْضُوعِ.
	ثَالِثًا: التَّعْيِينَاتُ الْمُتَكَرِّرَةُ لِلْمُحَكَّمِ (Repeated Appointments)
	رَابِعًا: عَلاقَةُ المُحَكَّمِ بِالأطْرَافِ الَّتِي تُمَثِّلُ خُصُومًا لِلدَّوْلَةِ الطَّرَفِ فِي التَّحْكِيمِ
	خامساً: المسائلُ المتعلِّقةُ بجنسيةِ المُحَكَّمِ
	سادسًا: الادِّعاءُ بتحيُّزِ (Bias) المُحَكَّمِ أثناءَ سيرِ الإجراءاتِ
	سَابِعًا: عَدَمُ التَّقَيُّدِ بِالإِجْرَاءَاتِ وَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ
	ثَامِنًا: مُخَالَفَةُ الإِجْرَاءَاتِ لِلْمَبَادِئِ الأَسَاسِيَّةِ فِي التَّقَاضِي (Due Process) أَوْ لأَحْكَامِ القَوَاعِدِ
	تَاسِعًا: القَضَايَا المُتَدَاخِلَةُ أَوِ الحُكْمُ المَسْبَقُ عَلَى المَسَائِلِ المُشابِهَة
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	الفصل الرابع
	مُباشَرَةُ التَّحْكِيمِ
	وَفْقَ قَوَاعِدِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	الفصل الرابع
	مُباشَرَةُ التَّحْكِيمِ وَفْقَ قَوَاعِدِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	المَبحَثُ الأوَّلُ
	المُتَطَلَّبَاتُ الأوَّلِيَّةُ الوَاجِبُ مُرَاعَاتُهَا لِلسَّيْرِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ
	المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَمْثِيلُ الأَطْرَافِ

	1. مَدَى قُدْرَةِ الطَّرَفِ الَّذِي عَيَّنَ مُحَامِيًا جَدِيدًا عَلَى عَرْضِ قَضِيَّتِهِ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ فِي حَالِ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ المُحَامِي.
	2. التَّوْقِيتُ الَّذِي تَمَّ فِيهِ تَغْيِيرُ المُحَامِي مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ الطَّرَفِ.
	3. مَدَى التَّأْخِيرِ وَالتَّعْطِيلِ الَّذِي قَدْ يَنشَأُ مَا إِذَا تَمَّ قَبُولُ طَلَبِ رَدِّ مُحَكَّمٍ أَوْ أَكْثَرِ مِنَ الطَّرَفِ المُقَابِلِ نَتِيجَةً لِمُشَارَكَتِهِ ذَلِكَ المُحَامِي فِي الإِجْرَاءَاتِ، سِيْمَا وَأَنْ وَقْتًا طَوِيلاً سَيَمْضِي...
	المطلَبُ الثّاني: لُغَةُ التَّحكيمِ
	الفَرْعُ الأوَّلُ: المَصَاعِبُ الَّتِي تَرَافِقُ تَحْدِيدَ لُغَةِ التَّحْكِيمِ


	1) الصُّعُوبَاتُ الَّتِي تَعْتَرِضُ الأطْرَافَ عِندَ تَعْيِينِ المُحَامِي الَّذِي سَيُمَثِّلُهُمْ فِي التَّحْكِيمِ.
	2) الصُّعُوبَاتُ الَّتِي قَدْ تَنْشَأُ فِي تَسْمِيَةِ المُحَكَّمِ المُنَاسِبِ الَّذِي سَيَتَغَلَّبُ عَلَى مَصَاعِبِ اللُّغَةِ.
	3) الصُّعُوبَاتُ الَّتِي قَدْ تَنْشَأُ عِندَ إِعْدَادِ البَيِّنَاتِ أَوِ الدُّفُوعِ بِاللُّغَةِ الَّتِي حَدَّدَتْهَا الهَيْئَةُ.
	4) الصُّعُوبَاتُ الَّتِي قَدْ تَعْتَرِي طَرِيقَةَ تَقْدِيمِ البَيِّنَاتِ الخَطِّيَّةِ الَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ لُغَةِ التَّحْكِيمِ، أَوِ البَيِّنَاتِ الشَّخْصِيَّةِ وَمَا يَرْتَبِطُ بِهَا مِنْ صُعُوبَاتِ التَّرْجَمَةِ الحَرْفِيَّةِ لِشَهَادَاتِ الشُّه...
	5) الصُّعُوبَاتُ الَّتِي قَدْ تُوَاجِهُ الأطْرَافَ أَوْ مُمَثِّلِيهِمْ فِي عَرْضِ وَجْهَةِ نَظَرِهِمْ وَبَسْطِ قَضِيَّتِهِمْ فِي المَرَافَعَاتِ الشَّفَهِيَّةِ.
	6) المَصَاعِبُ الَّتِي قَدْ تُوَاجِهُ الأطْرَافَ، أَوْ مُمَثِّلِيهِمْ، أَوْ حَتَّى أَعْضَاءَ الهَيْئَةِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ نُصُوصِ القَوَانِينَ الَّتِي تَحْكُمُ مَوْضُوعَ النِّزَاعِ وَكَذَلِكَ السَّوَابِقِ القَضَائِيَّةِ وَالآرَاءِ الفِقْهِيةِ ذَات...
	7) المَصَاعِبُ الَّتِي قَدْ تُوَاجِهُ الهَيْئَةَ وَالأطْرَافَ عِندَ إِعْدَادِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ (Terms of Reference)، أَوْ إِصْدَارِ الأَوَامِرِ الإِجْرَائِيَّةِ (Procedural Orders)، أَوْ عِندَ عَقْدِ جَلَسَاتِ الاستِمَاعِ (Conducting the Hea...
	الفَرْعُ الثَّانِي: العَوَامِلُ المُؤَثِّرَةُ فِي تَحْدِيدِ لُغَةِ التَّحْكِيمِ

	1. لُغَةُ العَقْدِ، الَّتِي أَشَارَتْ إِلَيْهَا المَادَّةُ (20) مِنَ القَوَاعِدِ تَحْدِيدًا، وَضَرُورَةُ أَخْذِهَا بَعَيْنِ اْلاِعْتِبَارِ. إِتْقَانُ لُغَةِ التَّحْكِيمِ مِنْ قِبَلِ المُحَامِينَ أَوِ المُحَكَّمِينَ.
	2. المَعْرِفَةُ وَالخِبْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمُحَامِينَ وَلِلْمُحَكَّمِينَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ لُغَةِ القَوَانِينَ وَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ عَلَى مَوْضُوعِ النِّزَاعِ.
	3. القُدُرَاتُ اللُّغَوِيَّةُ للشُهُودِ المُتَوَقَعِين، وَمَا إِذَا كَانَ سَيَكُونُ مِنَ المُمْكِنِ عَرْضُ شَهَادَاتِهِمْ بِطَرِيقَةٍ فَعَّالَةٍ بِسَبَبِ اللُّغَةِ.
	4. مَدَى الحَاجَةِ لِتَرْجَمَةِ البَيِّنَاتِ الخَطِّيَّةِ وَمَدَى فَعَّالِيَّتِهَا لِنَاحِيَة التَّكْلِفَةِ وَالتَّأْخِيرِ المُتَوَقَّعِ لِذَلِكَ.
	5. التَّحَقُّقُ مِنْ قَانُونِ التَّحْكِيمِ المَعْمُولِ بِهِ فِي مَقَرِّ التَّحْكِيمِ عِندَ تَحْدِيدِ اللُّغَةِ، حَيْثُ تُحَدِّدُ بَعْضُ القَوَانِينِ اللُّغَةَ الَّتِي يُفْتَرَضُ أَنْ يَتِمَّ وَفْقَها التَّحْكِيمُ عِندَمَا لا يَتَّفِقُ الطَّرَفَانِ عَل...
	6. عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلُّغَةِ المُسْتَخْدَمَةِ فِي اَلْمُرَاسَلاتِ بَيْنَ الأَمَانَةِ وَالأَطْرَافِ أَنْ تَقَيِّدَ أَوْ تُؤَثِّرَ عَلَى قَرَارِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ بِشَأْنِ لُغَةِ التَّحْكِيمِ، إِلا أَنَّ بَعْضَ الأطْرَافِ أ...
	7. التَّأَكُّدُ مِنْ أَنْ لا تَكُونَ اَللُّغَةُ سَبَبًا لَدَى أَيِّ مِنْ اَلطَّرَفَيْنِ فِي خسارةِ حُكْمِ التَّحْكِيمِ لِعَدَمِ تَوْفِيرِ اَلاِمْكَانِيَّةِ لِذَلِكَ اَلطَّرَفِ لِبَسْطِ قَضِيَّتِهِ بِسَبَبِ اَللُّغَةِ، اَسْتِنَادًا إِلَى اَلْمَادَّةِ (...
	الْفَرْعُ الثَّالِثُ: سَلْبِيَّاتُ تَحْدِيدِ أَكْثَرَ مِنْ لُغَةٍ لِلتَّحْكِيمِ

	1. مِنَ الصَّعْبِ إِجْرَاءُ تَحْكِيمٍ ثُنَائِيِّ اللُّغَةِ (Bilingual) أَوْ مُتَعَدِّدِ اللُّغَاتِ (Multilingual) بِشَكْلٍ تَامٍ، وَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةِ التَّكَالِيفِ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ أَيْضًا.
	2. قَدْ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ إِصْدَارَ الْمُرَاسَلاتِ بَينَ الأطراف وَهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، وَكَذَلِكَ إصدَارُ الأَوَامِرِ (Orders)، وَالأَحْكَامِ (Awards) بِأَكْثَرَ مِنْ لُغَةٍ وَهذَا مَا يَسْتَغْرِقُ الْمَزِيدَ مِنَ الْجُهْدِ وَالْوَقْتِ.
	3. مَا لَمْ يَكُنِ الْمُحَامُونَ وَالشُّهُودُ وَالْمُحَكَّمُونَ يَتْقِنُونَ جَمِيعَ هذِهِ اللُّغَاتِ، فَمِنَ الْمُؤَكَّدٍ تَقْرِيبًا أَنْ تَوَاجُدَ مُتَرْجِمِينَ فَوْرِيِّينِ سَيَكُونُ ضَرُورِيًّا أَيْضًا فِي جَلَسَاتِ الاِسْتِمَاعِ (Hearings) وَالاجْ...
	4. يُمْكِنُ أَنْ يُؤَدِّيَ اسْتِخْدَامُ لُغَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى اخْتِلافَاتٍ وَتَنَاقُضَاتٍ فِي الْمَعْنَى، سِيمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ (Awards) إِذَا صَدَرَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ لُغَةٍ.
	5. بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ مُشْكِلَةِ التَّنَاقُضَاتِ (Inconsistencies)، فَإِنَّ صِيَاغَةَ وَتَدْقِيقَ أَحْكَامِ التَّحْكِيمِ الْمَكْتُوبَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ لُغَةٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسَبِّبَ تَأْخِيرًا أَيْضًا فِي تَدْقِيقِهَا.
	6. سَيُؤَدِّي اخْتِيَارُ لُغَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِلتَّحْكِيمِ إِلَى تَقْلِيلِ عَدَدِ الْمُحَكَّمِينَ الْمُتَوَقَّعِ تَنْسِيبُهُمْ لِلْقَضِيَّةِ الْمُتَنَازَعِ عَلَيْهَا بِشَكْلٍ كَبِيرٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَتَوَقَّعُ إِتْقَانُهُمْ كِلَتَا اللُّغَتَيْ...
	المَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَقَرُّ التَّحْكِيمِ
	الفرعُ الأوَّلُ: أَهَمِّيَةُ تَحديدِ مَقَرِّ التَّحكيمِ


	1. تَحْدِيدُ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ يُحَدِّدُ القَانُونَ وَاجِبَ التَّطْبِيقِ عَلَى إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ.
	2. أنَّ مَقَرَّ التَّحْكِيمِ هُوَ المَقَرُّ القَانُونِيُّ لِلتَّحْكِيمِ وَالَّذِي سَيُحَدِّدُ "جِنْسِيَّةَ" حُكْمِ التَّحْكِيمِ (Nationality of Award)، وَسَيَكُونُ لَهُ أَهْمِيَّةٌ كَبِيرَةٌ عِندَ مَرْحَلَةِ تَنْفِيذِ الحُكْمِ (Enforcement of Award) ك...
	3. لا يَنْبَغِي الخَلْطُ بَيْنَ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ (Seat of the Arbitration) وَبَيْنَ مَكَانِ اِنْعِقَادِ جَلَسَاتِ التَّحْكِيمِ (Venue/Place of the Arbitration)، وَاللذَيْنِ قَدْ يَتَطَابِقَانِ أَحْيَانًا سِيَمَا إِذَا مَا اِنْعَقَدَتِ الجَلَسَاتُ ...
	‌أ. قانونُ تحكِيمٍ حَديثٍ، بِحَيثِ يَضْمَنُ حِيَادِيَّةَ العَمَلِيَّةِ التَّحْكِيمِيَّةِ وَيَحْدُّ مِنْ تَدَخُّلِ المَحَاكِمِ النِّظَامِيَّةِ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ.
	‌ب. سلطةٌ قَضائيَّةٌ مُستَقِلَّةٌ تكونُ ذاتَ خِبرةٍ في التَّحكيمِ الدَّوليِّ.
	‌ج. الالتزامُ بِالمُعَاهَدَاتِ الدَّوْلِيَّةِ، مِثْلَ اتِّفَاقِيَّةِ نِيُويُورْكِ الخَاصَّةِ بِالاعْتِرَافِ بِأَحْكَمِ التَّحْكِيمِ الأَجْنَبِيَّةِ وَتَنْفِيذِهَا لِسَنَةِ (1958).
	‌د. تَوفُّرُ الإمكانيّاتِ اللّوجَستيَّةِ، كَالقَاعَاتِ المُنَاسِبَةِ لِعَقْدِ الجَلَسَاتِ، وَتَوَفُّرِ خِدْمَاتِ التَّرْجَمَةِ، وَسَهُولَةِ الوُصُولِ مَعَ ضَمَانِ أَمَانِ المُشَارِكِينَ.
	‌ه. تَوفُّرُ عَوامِلَ أُخرى مُؤَثِّرةٍ، مِثلَ:
	- الحِيَادُ، سِيمَا فِي النِّزَاعَاتِ بَيْنَ أَطْرَافٍ مِنْ دُوَلٍ مُخْتَلِفَةٍ.
	- ‌السُّمْعَةُ وَالبُنْيَةُ التَّحْتِيَّةُ القَانُونِيَّةُ.
	الفرع الثاني: موقِفُ الأطرافِ من تَحديدِ مَقرِّ التحكيمِ
	الفرعُ الثالث: الْعَوَامِلُ الْوَاجِبُ مُرَاعَاتُهَا عِنْدَ تَحْدِيدِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ وَفْقَ الْمَادَّة ِ(18/1) من القواعدِ

	1. قانونُ التَّحكيمِ (Law)؛ أَيُّ ضَرُورَةٍ وُجُودُ قَانُونِ تَحْكِيمٍ دَوْلِيٍّ وَاضِحٍ، فَعَّالٍ، وَحَدِيثٍ يَعْتَرِفُ بِاخْتِيَارِ الأَطْرَافِ لِلتَّحْكِيمِ كَوَسِيلَةٍ لِتَسْوِيَةِ مِنَازَعَاتِهِمْ وَيَحْتَرِمُهُ، وَذَلكَ مِنْ خِلالِ:
	‌أ. تَوْفِيرُ الإِطَارِ القَانُونِيِّ اللازِمِ لِتَسْهِيلِ تَسْوِيَةِ الْمَنَازِعَاتِ بِطَرِيقَةٍ عَادِلَةٍ وَمُنْصِفَةٍ عَبْرَ عَمَلِيَّةِ التَّحْكِيمِ؛
	‌ب. تَقْيِيدُ تَدَخُّلِ الْمَحَاكِمِ فِي الْمَنَازِعَاتِ الَّتِي اتَّفَقَ الأَطْرَافُ عَلَى حَلِّهَا عَنْ طَرِيقِ التَّحْكِيمِ؛
	‌ج. تَحْقِيقُ تَوَازُنٍ مُنَاسِبٍ بَيْنَ السِّرِّيَّةِ وَالشَّفَافِيَّةِ الْمُنَاسِبَةِ، بِمَا فِي ذَلِكَ الْمُمَارَسَةُ الْمُتَزَايِدَةُ لِتَعْزِيزِ الشَّفَافِيَّةِ فِي تَحْكِيمِ الاسْتِثْمَارِ بَيْنَ الْمُسْتَثْمِرِ وَالدَّوْلَةِ.
	2. السُّلطةُ القَضائِيَّةُ (Judiciary)؛ أَيُّ ضَرُورَةُ وُجُودِ سُلْطَةٍ قَضَائِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، كَفُؤَةٍ، وَفَعَّالَةٍ، تَمْتَلِكُ الْخِبْرَةَ فِي مَجَالِ التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَوْلِيِّ، وَتَحْتَرِمُ اخْتِيَارَ الأَطْرَافِ لِلتَّحْكِيمِ ك...
	3. الخِبرَةُ القانونيَّةُ (Legal Expertise)؛ أَيُّ ضَرُورَةُ وُجُودِ جِسْمٍ مِهْنِيٍّ مِنَ الْقَانُونِيِّينَ الْمُسْتَقِلِّينَ وَالْمُتَخَصِّصِينَ أَصْحَابِ الْكَفَاءَةِ فِي التَّحْكِيمِ الدَوْلِيِّ وَتَسْوِيَةِ الْمَنَازِعَاتِ الدَوْلِيَّةِ، بِحَيْثُ...
	4. التَّعليمُ والتَّدريبُ (Education)؛ أَيُّ أَنْ يَتَوَفَّرَ فِي بَلَدِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ التِّزَامٌ فِعْلِيٌّ بِتَعْلِيمِ الْمُحَامِينَ وَالْمُحَكَّمِينَ وَالْقُضَاةِ وَالْخُبَرَاءِ وَالْمُسْتَخْدَمِينَ وَالطُّلاَّبِ حَوْلَ طَبِيعَةِ التَّحْكِيمِ...
	5. حَقُّ التَّمثيلِ (Right of Representation)؛ أَيُّ ضَرُورَةُ أَنْ يُتَمَّ ضَمَانُ حَقِّ الأَطْرَافِ وَبِشَكْلٍ وَاضِحٍ لا لَبْسَ فِيهِ فِي أَنْ يُتَمَّ تَمْثِيلُهُمْ فِي التَّحْكِيمِ بِوَسَاطَةِ مُمَثِّلِيهِمْ، بِمَا فِي ذَلِكَ، وَعَلَى سَبِيلِ الْم...
	6. إمكانيَّةُ الوُصولِ وضَمانِ السَّلامةِ (Accessibility and Safety)؛ أَيُّ أَنْ يُتَمَّ ضَمَانُ سُهُولَةِ الْوُصُولِ إِلَى مَقَرِّ التَّحْكِيمِ، دُونَ قُيُودٍ غَيْرِ مَعْقُولَةٍ عَلَى الدُّخُولِ أَوِ الْعَمَلِ أَوِ الْمُغَادَرَةِ لِلأَطْرَافِ وَالشُّ...
	7. المَرافقُ والخِدْماتُ (Facilities)؛ أَيُّ ضَمَانٍ تَوْفِيرِ مَرَافِقَ وَظِيفِيَّةٍ لِخِدْمَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيِّ، بِمَا يَشْمَلُ خَدَمَاتِ النَّسْخِ، وَقَاعَاتِ لِجَلَسَاتِ الاِسْتِمَاعِ، وَخَدَمَاتِ طِبَاعَةِ الْمُسْتَنَدَاتِ وَ...
	8. القِيَمُ (Ethics)؛ أَيُّ ضَرُورَةٍ وُجُودِ مَعَايِيرَ مِهْنِيَّةٍ وَغَيْرِهَا تَسْتَوْعِبُ تَنَوُّعَ التَّقَالِيدِ وَالأَعْرَافِ الْقَانُونِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ، وَتَسْتَنِدُ إِلَى الْمَبَادِئِ الأَخْلاقِيَّةِ الدَوْلِيَّةِ الْمُتَطَوِّرَةِ الَّ...
	9. القابِليَّةُ لِلتَّنفيذِ (Enforceability)؛ أَيُّ أَنْ تَلْتَزِمَ دَوْلَةُ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ بِالْمُعَاهَدَاتِ وَالاتِّفَاقِيَّاتِ الدَوْلِيَّةِ الَّتِي تَعْتَرِفُ وَتُنَفِّذُ اتِّفَاقَاتِ التَّحْكِيمِ الأَجْنَبِيَّةِ وَالأَوَامِرِ وَالأَحْكَامِ ...
	10. الحَصانَةُ؛ أَيُّ ضَرُورَةٍ الاحْتِرَامُ الوَاضِحُ لِحَقِّ الْمُحَكَّمِينَ فِي الْحِصَانَةِ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّةِ اَلمَدَنِيَّةِ عَنْ أَيِّ فِعْلٍ أَوْ إِغْفَالٍ يُرْتَكَبُ بِحُسْنِ نِيَّةٍ أَثْنَاءَ تَأْدِيَتِهِمْ لِمَهَامِّهِمْ كَمُحَكَّمِينَ.
	11. القَوانِينُ المُتَعَلِّقَةُ بِالرُّسُومِ وَالضَّرَائِبِ، كَتِلْكَ المُتَعَلِّقَةِ بِرُسُومِ الطَّوَابِعِ عَلَى العُقُودِ، وَضَرِيبَةِ المَبِيعَاتِ عَلَى أَتْعَابِ المُحَكِّمِينَ.
	أَوَّلاً: قَانُونُ التَّحْكِيمِ وَالْقَضَاءُ فِي بَلَدِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ (Safe Seat)
	ثانيًا: مراعَاةُ الحِيَادِ (Neutrality) عِنْدَ تَعيينِ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ
	ثَالِثًا: المَوْقِعُ الجُغْرَافِيُّ لِلدَّوْلَةِ
	رابعًا: التَّسْهِيلاتُ الْمُتَوَفِّرَةُ فِي تِلْكَ الدَّوْلَةِ
	الفَرْعُ الرَّابِعُ: تَحْدِيدُ مَقَرٍ مُؤَقَّتٍ لِلتَّحْكِيمِ
	الفَرْعُ الْخَامِسُ: تَغْيِيرُ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ
	الفَرعُ السّادِسُ: مكانُ عَقْدِ الجَّلساتِ والاجتِماعاتِ
	الفرعُ السّابعُ: "مَقَرُّ التحكيمِ الآمِنِ" في التحكيمِ الدوليِّ
	أولاً: جَذْبُ الاستِثمارِ والأَعمالِ الدَّوليَّةِ
	ثانياً: تَنشيطُ قِطاعِ الخِدماتِ القانونيَّةِ والقَضائيَّةِ

	المَطلبُ الرّابِعُ: القانونُ واجِبُ التَّطبيقِ
	الفَرعُ الأوَّلُ: القانونُ الإجرائيُّ وَحَقُّ الأطرافِ المُتنازِعةِ في تَحديدِ القواعدِ الإجرائيَّةِ
	الفَرعُ الثّاني: القانونُ المَوضُوعيُّ
	أوّلاً: تَحْدِيدُ قَوَاعِدِ الْقَانُونِ (Rules of Law) الْوَاجِبَةِ التَّطْبِيقِ
	ثانيًا: أَهَمِّيَّةُ تَحْدِيدِ الأَطْرَافِ لِلْقَانُونِ الْوَاجِبِ التَّطْبِيقِ عَلَى مَوْضُوعِ النِّزَاعِ



	1. أَنَّ مَعْرِفَةَ الأَطْرَافِ الْمُسْبَقَةِ بِالْقَانُونِ الَّذِي سَيُطَبَّقُ فِي حَالَةِ النِّزَاعِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسَهِّلَ عَلَى الأَطْرَافِ فَهْمَ حُقُوقِهِمْ وَالْتِزَامَاتِهِمْ التَّعَاقُدِيَّةَ مُقَدَّمًا أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهِمْ لِلْعَقْدِ.
	2. أَنَّ تَحْدِيدَ الْقَانُونِ وَاجِبَ التَّطْبِيقِ بِشَكْلٍ مُسْبَقٍ فِي الْعَقْدِ مِنْ شَأْنِهِ أَيْضًا أَنْ يُجَنِّبَ الأَطْرَافَ نِزَاعًا قَدْ يَكُونُ مُكْلِفًا فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ عِنْدَمَا يَحْصُلُ خِلافٌ لاحِقٌ أَثْنَاءَ التَّحْكِيمِ عَلَى ت...
	3. أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْرِفَةِ الْمُسْبَقَةِ بِالْقَانُونِ الْمَوْضُوعِيِّ أَنْ تُبَسِّطَ إِجْرَاءَاتِ تَسْمِيَةِ الْمُحَكَّمِينَ، سِيَمَا وَأَنَّ ذَلِكَ سَيُمْكِنُ الأَطْرَافَ مِنْ تَنْسِيبِ الْمُحَكِّمِ الَّذِي لَهُ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ الْقَانُونِ...
	4. تَجَنُّبُ احْتِمَالِيَّةِ تَعَسُّفِ الْهَيْئَةِ فِي تَحْدِيدِ الْقَانُونِ الْوَاجِبِ التَّطْبِيقِ عَلَى مَوْضُوعِ النِّزَاعِ.
	ثالثًا: تَحْدِيدُ الْهَيْئَةِ لِلْقَانُونِ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ عَلَى مَوْضُوعِ النِّزَاعِ

	المَبحَثُ الثَّانِي
	السَّيرُ في إجراءاتِ الدَّعوى التَّحكيميةِ
	المطلبُ الأوَّلُ: إحالةُ المِلَفِّ إلى هَيْئَةِ التَّحكِيمِ والمَبادِئِ الَّتِي تَضْبِطُ السَّيرَ فِي الإِجْرَاءَاتِ
	الفرعُ الأوَّلُ: إحالةُ المِلَفِّ إلى هَيْئَةِ التَّحكِيمِ
	أوَّلاً: شُرُوطُ إِحَالَةِ الْمَلَفِّ
	ثانياً: مُحتَوياتُ المِلَفِّ
	ثالثًا: النَّتائِجُ المُتَرَتِّبَةُ على إِحالَةِ المِلَفِّ



	1. تَبْدَأُ الهَيْئَةُ مُمارَسَةَ مَهَامِّهَا، وَتُصْبِحُ ـ بِمُجَرَّدِ إِحالَةِ المِلَفِّ إِلَيْهَا ـ سَيِّدَةَ الإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِيَّةِ، وَالمَسْؤُولَةَ عَنْ اتِّخاذِ القَرَارَاتِ، وَحَتَّى الانْتِهَاءِ مِنْ تَجْهِيزِ مَسُودَّةِ حُكْمِ التَّ...
	2. لَنْ يَتَبَقَّى لِلأَمَانَةِ العَامَّةِ إِلا دَوْرٌ يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الأُمُورِ الإِدَارِيَّةِ وَالأَدْوَارِ المُسَاعِدَةِ المُنَاطَةِ بِهَا بِمُوجَبِ القَوَاعِدِ، كَتَحْدِيدِ مِقْدَارِ الدَّفْعَةِ المُقَدَّمَةِ (Provisional Advance) مِنْ أَصْلِ...
	3. بِمُجَرَّدِ إِحالَةِ المِلَفِّ إِلَى الهَيْئَةِ، يَبْدَأُ العَدُّ التَّنَازُلِيُّ لِعَمَلِيَّةِ احْتِسَابِ مُهْلَةِ الشَّهْرِ (30 يَوْمًا) الَّتِي يَتَعَيَّنُ خِلالَهَا الانْتِهَاءُ مِنْ إِعْدَادِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ (Terms of Reference) وَت...
	4. تَبْدَأُ صَلاحِيَّةُ الهَيْئَةِ ـ بِمُجَرَّدِ إِحالَةِ المِلَفِّ ـ فِي إِصْدَارِ أَيَّةِ قَرَارَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِأَيَّةِ إِجْرَاءَاتٍ تَحْفُظِيَّةٍ أَوْ وَقْتِيَّةٍ (Interim Conservatory Measures) بِمُوجَبِ المَادَّةِ (28/1) مِنَ القَواعِدِ،(78F )...
	5. غَالِبًا مَا تَسْعَى الهَيْئَةُ إِلَى الانْتِهَاءِ مِنْ إِعْدَادِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ وَجَلْسَةِ إِدَارَةِ الدَّعْوَى لِلْبَدْءِ فِي إِثْبَاتِ الْوَقَائِعِ بِمُوجَبِ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ (25) مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَلَكِن لا يُوجَدُ مَا يَمْنَ...
	6. يُمَثِّلُ إِرْسَالُ الْمِلَفِّ إِلَى الْهَيْئَةِ فُرْصَةً مُهِمَّةً لِلْمُحَكَّمِ لِلنَّظَرِ فِيمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الإِفْصَاحُ عَنْ وَقَائِعٍ أَوْ مَعْلُومَاتٍ اسْتَجْدَّتْ، وَمِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَشْكِلَ فِي نَظَرِ الأَطْرَافِ مَا قَدْ يَمَس...
	7. بِمُجَرَّدِ اسْتِلامِ الهَيْئَةِ لِلْمِلَفِّ، فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ الحُصُولَ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أُتْعَابِهَا، حَتَّى لَوْ تَمَّ إِنْهَاءُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّسْوِيَةِ، وَشَرْطًا أَنْ تَكُونَ الهَيْئَةُ قَدْ شَرَعَتْ بِبَ...
	الْفَرْعُ الثَّانِي: الْمَبَادِئُ الأَسَاسِيَّةُ الَّتِي تُضْبِطُ السَّيْرَ فِي الإِجْرَاءَات
	أَوَّلاً: تَحْكِيمٌ سَرِيعٌ وَبِإِدَارَةٍ فَعَّالَةٍ وَبِتَكْلِفَةٍ مَعْقُولَةٍ
	1- الالْتِزَامُ الْمَفْروضُ عَلَى الهَيْئَةِ:
	2- الالتِزامُ المَفروضُ على الأَطرافِ:

	ثَانِيًا: صَلاحِيَّةُ الْهَيْئَةِ فِي إِصْدَارِ الأَوَامِرِ وَالْقَرَارَاتِ الإِجْرَائِيَّةِ مَعَ الالْتِزَامِ بِسُلْطَانِ إِرَادَةِ الأَطْرَافِ وَقَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	ثالِثاً: أَسَاليبُ إِدَارَةِ الدَّعْوَى
	رابِعاً: السِرِّيَّةُ
	خامِسًا: الالتِزامُ بِأُسَاسِيَّاتِ التَّقَاضِيِ السَّلِيمِ
	سَادِسًا: اِلْتِزَامُ الأَطْرَافِ بِأَوَامِرِ وَتَوْجِيهَاتِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ

	المَطْلَبُ الثّاني: إدارةُ الدَّعوى التَّحْكيميَّةِ
	الفَرعُ الأوَّلُ: الشُّروطُ المَرجِعيَّةُ
	أَوَّلاً: إعدادُ الشُّروطِ المَرجِعِيَّةِ
	ثانِياً: شَكلُ وَمُحتَوياتُ وَثيقةِ الشُّروطِ المَرجِعيَّةِ
	1- الأسماء:
	2- العناوين:
	3- مُلَخَص اَلدَّعْوَى:
	4- ذِكرُ المَسَائِلِ المَطلوب الفَصلُ فيها مِن غَيرِ المطالبات:




	‌أ. القَانُونُ المُطَبَّقُ عَلَى اتِّفَاقِيَّةِ التَّوْزِيعِ.
	‌ب. مَا إِذَا كَانَ المَوَزِّعُ قَدْ خَرِقَ أَحَدَ أَحْكَامِ الاتِّفَاقِيَّةِ، مِثْلَ الاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ المُنَافَسَةِ أَوِ الاتِّفَاقِ عَلَى سَدَادِ العُمُولاتِ بِالكَامِلِ وَفِي الوَقْتِ المَنْاسِبِ، أَوْ عَدَمِ تَحْقِيقِ الحَدِّ الأدْنَى مِنَ...
	‌ج. مَا إِذَا كَانَ هَذَا الإِخْفَاقُ مِنْ قِبَلِ المَوَزِّعِ يَشْكِّلُ سَبَبًا لإِنْهَاءِ الاتِّفَاقِيَّةِ.
	‌د. مَا إِذَا كَانَ الإِشْعَارُ بِالإنهَاءِ قَدْ تَمَّ تَقْدِيمُهُ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ.
	‌ه. مَقْدَارُ التَّعْوِيضِ النَّاتِجِ عَنْ الإِنْهَاءِ غَيْرِ المَحِقِّ لِلاتِّفَاقِيَّةِ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِ عَدَمِ صِحَّتِهِ.
	5- ذِكْرُ أَسْمَاءِ المُحَكَّمِينَ كَامِلَةً، وَعَنَاوِينِهِمْ، وَبَيَانَاتِ الاتَّصَالِ الخاصَّةُ بِكُلٍّ مِّنْهُمْ:
	6- ضَرورَةُ ذِكْرِ مَقَرِّ التَّحكيمِ:
	7- ذكرُ القَواعدِ الإجرائِية:
	ثالثاً: إِضافاتٌ مُقتَرحَةٌ لِلشُّروطِ المَرجِعيَّةِ

	1. مُلَخَّصٌ للتَسَلسُلِ الزَّمَنيِّ لِلإِجْرَاءَاتِ (Chronology) الْمُتَّخَذَةِ لِغَايَةِ تَارِيخِ إِعْدَادِ الشُّرُوطِ الْمَرْجِعِيَّةِ، كَتَوَارِيخِ تَقْدِيمِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ (Request)، وَتَارِيخِ تَقْدِيمِ الْجَوَابِ (Answer)، بِالإِضَافَةِ إِ...
	2. أَيَّةُ مَسَائِلَ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِتَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، وَالإِشَارَةُ إِلَى أَيَّةِ اتِّفَاقَاتٍ بَيْنَ الأَطْرَافِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مِثْلَ الاتِّفَاقِ عَلَى آلِيَّةِ تَسْمِيَةِ رَئِيسٍ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ الْمُكَوَّنَةِ مِ...
	3. الإِشَارَةُ إِلَى أَيِّ اتِّفَاقٍ لاحِقٍ بَيْنَ الأَطْرَافِ بِشَأْنِ لُغَةِ التَّحْكِيمِ وَمَقَرِّ التَّحْكِيمِ وَأَيِّ مَسَائِلَ إِجْرَائِيَّةٍ أُخْرَى، إِذَا لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهَا فِي شَرْطِ التَّحْكِيمِ. كَمَا يَنْبَغِي ذِكْرُ أَيَّةِ قَرَارَاتٍ...
	4. اقْتِبَاسٌ كَامِلٌ لِشَرْطِ التَّحْكِيمِ (Arbitration Clause) فِي الْعَقْدِ، أَوْ لِشَرْطِ تَحْدِيدِ الْقَانُونِ وَاجِبِ التَّطْبِيقِ (Choice-of-Law) إِذَا تَضَمَّنَهُ الْعَقْدُ أَيْضًا.
	5. الإِشَارَةُ الصَّرِيحَةُ إِلَى النُّسْخَةِ الْمَعْمُولِ بِهَا مِنْ قَوَاعِدِ التَّحْكِيمِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ، وَالَّتِي سَتَحْكُمُ الإِجْرَاءَاتِ، فِيمَا إِذَا كَانَتْ نُسْخَةَ 2012 أَوْ 2017 أَوْ 2021 مَثَلاً.
	رَابِعًا: مُحْتَوَيَاتُ الشُّرُوطِ الْمَرْجِعِيَّةِ فِي حَالِ اقْتَضَتِ الاعْتِمَادَ مِنْ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ

	1. تَجَنُّبُ ذِكْرِ أَوِ الإِشَارَةِ فِي الشُّرُوطِ الْمَرْجِعِيَّةِ إِلَى أَيِّ اتِّفَاقِيَّاتٍ تَمَّتْ بَيْنَ الأَطْرَافِ مَا لَمْ يَتِمَّ الْتَّحَقُّقُ فِعْلاً مِنْ وُجُودِ ذَلِكَ الإِتِّفَاقِ وَالدَّلِيلِ عَلَيْهِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى هَيْئَةِ الت...
	2. إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى لُغَةِ التَّحْكِيمِ مِنْ قِبَلِ الأَطْرَافِ، يَتَعَيَّنُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ أَنْ تُحَدِّدَ لُغَةَ التَّحْكِيمِ، طَبْقًا لأَحْكَامِ الْمَادَّةِ (20) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَة...
	خامساً: التَّوقيعُ على الشُّروطِ المَرجِعيَّةِ
	سَادِسًا: الْمُدَّةُ الزَّمَنِيَّةُ لِلانْتِهَاءِ مِنْ إِعْدَادِ الشُّرُوطِ الْمَرْجَعِيَّةِ
	سَابِعًا: التَّعْدِيلُ عَلَى الطَّلَبَاتِ بَعْدَ التَّوْقِيعِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَرْجَعِيَّةِ
	إِلا إِنَّ نِطَاقَ تَطْبِيقِ الْمَادَّةِ (19) مِنَ الْقَوَاعِدِ لَيْسَ مُطْلَقًا، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى فِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْمَطَالِبَاتِ.
	وَنُبَيِّنُ أَدْنَاهُ أَبْرَزَ الْمَسَائِلِ الَّتِي لا تَشْمَلُهَا هَذِهِ الْمَادَّةُ:
	1- التَّعديلاتُ على الطَّلَباتِ والدُّفوعاتِ:
	2- الطَّلَباتُ التَّحفُّظِيَّةُ والتَّدابيرُ المُؤَقَّتَة:
	3- الدُّفوعُ القانونيَّةُ والواقِعِيَّةُ الجَّديدةُ:


	 زيِادةٌ في مَبلَغِ المُطالَبةِ،
	 تَغييرُ الأساسِ القانونيِّ لِلمُطالَبَةِ (مثلاً منَ المَسؤوليَّةِ العَقْدِيَّةِ إلى التَّقصيريَّة)،
	 إعادةُ تَقديرِ المُطالَبةِ بِعُملةٍ مُختَلِفةٍ،
	- زِيَادَةُ مَبْلَغِ المُطَالَبَةِ دُونَ تَعْدِيلٍ جَوْهَرِيٍّ فِي الأَسَاسِ الوَقَائِعِيِّ أَوِ القَانُونِيِّ تُعْتَبَرُ امْتِدَادًا لِلْمُطَالَبَةِ الأَصْلِيَّةِ.
	- تَقْدِيمُ تَوْصِيفٍ قَانُونِيٍّ جَدِيدٍ لِلْمُطَالَبَةِ ذَاتِهَا (مَثَلاً: التَّوْصِيفُ بِالعَقْدِ بَدَلاً مِنَ القَانُونِ) لا يُخْرِجُهَا عَنْ نِطَاقِ وَثِيقَةِ المُهِمَّةِ.
	- طَلَبُ الفَائِدَةِ، رَغْمَ عَدَمِ ذِكْرِهِ فِي وَثِيقَةِ المُهِمَّةِ، يُعَدُّ طَلَبًا تَبَعِيًّا لا يَنْدَرِجُ ضِمْنَ "المُطَالَبَاتِ الجَدِيدَةِ."
	1. مدى تقاطع الوقائع بين المطالبتين (الأصلية والجديدة)،
	2. طَبيعةُ التَّغييرِ في الأساسِ القانونيِّ أو الوَقَائِعيِّ،
	3. تَوقيتُ تَقديمِ المُطالَبةِ الجَّديدةِ،
	4. مَدى تَأثيرِ التَّغييرِ على قُدرةِ الطَرفِ الآخرِ على الدِّفاعِ،
	5. وُجودُ أوْ عدَمُ وجودِ عُنصْرٍ مُفاجِئٍ أو تَعَسُّفيٍّ في التَّعديلِ.
	1. تَحْديدُ ما إذا كانَ العُنصرُ الجَّديدُ في القَضِيَّةِ الَّذي تَمَّ تَقديمُهُ يُشَكِّلُ طَلَباً جَديداً بالفِعْلِ (New Claim):
	2. تحديد مَا إِذَا كَانَ العُنْصُرُ الجَدِيدُ فِي القَضِيَّةِ الَّذِي تَمَّ تَقْدِيمُهُ يَقَعُ خَارِجَ نِطَاقِ الشُّرُوطِ المَرْجِعِيَّةِ:
	الفَرعُ الثّاني: جَلْسَةُ إدارةِ الدَّعوى
	أوَّلاً: عَقْدُ جَلسَةُ إدارَةِ الدَّعْوى
	1- التَّوقِيتُ:
	2- ضَرورَةُ التَّشاوُر ِمعَ الأطرافِ:
	3- التَّنْظيمُ:
	4- غِيابُ أحَدِ الأَطرافِ:

	ثانياً: أَساليبُ عَقْدِ جَلسَةِ إدارَةِ الدَّعْوى (Case Management Techniques)
	1- التَّقسيمُ أو التَّشعيبُ:



	- الْبَتُّ فِي الْمَسْؤُولِيَّةِ (Liability).
	- الْبَتُّ فِي مِقْدَارِ التَّعْوِيضِ (Quantum).
	2- تَحْدِيدُ المَسَائِلِ الرَّئِيسِةِ:
	3- تَحْديدُ عَدَدِ الصَّفحاتِ:
	4- تَبادُلُ اللَّوائِحِ والمُذَكِّراتِ أو المُرافَعاتِ بِصورةٍ مُتَتاليَةٍ أو مُتَزامِنَة:
	5- مُحاوَلَةُ الوُصولِ إلى تَسوِيةٍ لِلمُنازَعاتِ:
	6- تَحْضيرُ البَيِّناتِ الخَطِّيَّة:
	ثالِثاً: القَراراتُ الجُزئِيَّةُ الاستِعجالِيَّةُ
	رابِعاً: الجّدوَلُ الزَّمنيُّ الإجرائي
	خامِساً: استِمرارُ عَقْدِ جَلساتِ إدارةِ الدَّعْوى
	سادِساً: طَريقَةُ عَقْدِ جَلساتِ إدارةِ الدَّعْوى
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	2. تَوْقِيتُ وَطَرِيقَةُ تَقْدِيمِ اَلْبَيِّنَاتِ اَلخَطِيَّةِ (Documents)؛ وَذَلِكَ بِمُوجِبِ اَلمَادَّةِ (25/1) مِنْ القَواعِدِ.
	3. إِفَادَاتِ اَلشْهُودِ اَلخطّية (Witness Statement)، وَعَقْدُ جَلَسَاتِ اَلاِسْتِمَاعِ وَاِسْتِجْوَابِ وَمُنَاقَشَةِ شُهُودِ الوقائع (Factual Witness)؛ وَذَلِكَ بِمُوجِبِ اَلمَادَّةِ (25/2) مِنْ القَواعِدِ.
	4. تَعْيِينُ اَلْخُبَرَاءِ (Experts) مِنْ خِلالِ اَلْهَيْئَةِ (Tribunal Appointment Experts) أَوْ اَلطَّرَفَيْنِ (Party Appointed Experts)، وَذَلِكَ بِمُوجِبِ اَلمَادَّةِ (25/3) مِنْ القَواعِدِ. (8F )
	5. مَا إِذَا كَانَ يَنْبَغِي طَلَبُ إِبْرَازِ اَلمُسْتَنَدَاتِ اَلْمَوْجُودَةِ تَحْتَ يَدِ اَلطَّرَفِ أَوْ تَحْتَ يَدِ اَلغَيْرِ، وَمَتَى؟ وَذَلِكَ بِمُوجِبِ اَلمَادَّةِ (25/4) مِنْ القَواعِدِ.
	6. مَدَى سِرِّيَّةِ اَلْمُسْتَنَدَاتِ اَلمُقَدَّمَةِ، وَذَلِكَ بِمُوجِبِ اَلمَادَّةِ (22/3) مِنْ القَواعِدِ.
	7. مَا إِذَا كَانَ يَنْبَغِي عَقْدُ جَلَسَاتِ اَلاِسْتِمَاعِ (Hearings)، وَكَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ تِلْكَ اَلْجَلَسَاتِ، وَآلِيَّةُ اِسْتِجْوَابِ الشهود والخبراء (Cross-Examination)، وَذَلِكَ طِبْقًا لِلمَادَّتَيْنِ (25/5)، وَ(26) مِنْ القَواعِدِ.
	8. مَا إِذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَسْجِيلٌ صَوْتِيٌّ لِوَقَائِعِ اَلتَّحْكِيمِ يَتْبَعُهُ مَحْضَرٌ مطبوعٌ بِالْجَلْسَةِ، وَذَلِكَ طِبْقًا للمَادَّةِ (26) مِنْ القَواعِدِ.
	9. تَقْدِيمُ مُذَكِّرَاتِ مَا بَعْدَ جَلَسَةِ اَلاِسْتِمَاعِ (Post-Hearing Briefs) وَ/أَوْ عَقْدُ جَلْسَةٍ مُنفَصِلَةٍ لِلمُرَافَعَاتِ طِبْقًا للمَادَّةِ (26) مِنْ القَواعِدِ أَيْضًا.
	المَطلَبُ الثاني: سَماعُ الشُّهودِ والخُبَراء
	الفرعُ الأوَّل: الشُّهودُ والخُبَراء
	الفَرعُ الثّاني: استِجوابُ ومُناقَشةُ الشُّهودِ والخُبراءِ
	الفَرعُ الثّالِثُ: التَّعديلُ على البَيِّنةِ الشَّخصِيَّة
	الفَرْعُ الرَّابِعُ: ضَوَابِطُ الاسْتِعَانَةِ بِالشُّهُودِ وَفْقًا لأَحْكَامِ المَادَّةِ (4) مِنْ قَوَاعِدِ الإِثْبَاتِ لِنِقَابَةِ الْمُحَامِينَ الدَّوْلِيِّينَ


	1. نَظَرًا لأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْمَكْتُوبَةَ سَتَكُونُ مَعْرُوفَةً مُسْبَقًا لِلْطَّرَفِ الْخَصْمِ قَبْلَ اسْتِدْعَائِهِ لِلْمُنَاقَشَةِ، فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ أَنْ يُمَكِّنَ الطَّرَفَ الْخَصْمَ مِنَ التَّحْضِيرِ الْجَيِّدِ لِمُنَاقَشَتِ...
	2. تَكُونُ الْهيئة بِوَضْعٍ أَفْضَلَ لَنَاحِيَةِ وِزْنِ الْبِينَةِ، وَالتَّحْضِيرِ لِطَرْحِ الأَسْئِلَةِ الْمُنَاسِبَةِ إِذَا مَا تَمَّ مُنَاقَشَةُ الشَّاهِدِ.
	3. مِنَ الْمُفْتَرَضِ بِذَلِكَ أَنْ يَتِمَّ اخْتِصَارُ كَثِيرٍ مِنَ الْوَقْتِ مِنْ خِلالِ تَقْصِيرِ مُدَّةِ الْجَلَسَاتِ، فِيمَا لَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ شَفَوِيَّةً فِي أَثْنَاءِ الْجَلَسَاتِ.
	4. يُمْكِنُ اعْتِبَارُ هذِهِ الشَّهَادَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَثَابَةِ بَيْنَةٍ أَوْ دَلِيلٍ مُبَاشِرٍ  (Direct Evidence)، أَوْ بَيْنَةٍ رَئِيسَةٍ (Evidence in Chief)، بِحَيْثُ يُصْبِحُ التَّفْسِيرُ الْمُوَسَّعُ الَّذِي يُقَدِّمُهُ الشَّاهِدُ غَيْرَ ضَر...
	5. مِنَ الْمُمْكِنِ أَيْضًا أَنْ لا يَضْطَرَّ الشَّاهِدُ لِلْمَثُولِ أَمَامَ الْهيئة إِلا إِذَا اسْتَدْعَتْهُ الْهيئة لِذَلِكَ طِبْقًا لِلْمَادَّةِ (8/1) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ.
	6. وَإِذَا مَا كَانَتْ إِفَادَةُ الشَّاهِدِ الْخَطِّيَّةُ غَيْرَ مَطْعُونٍ فِيهَا بِرَأْيِ الْهيئة وَاتِّفَاقِ الأَطْرَافِ، أَوْ فِي حَالَةِ اعْتَبَرَتْهَا الْهيئة غَيْرَ مُنْتِجَةٍ، أَوْ مَا إِذَا رَأَى الطَّرَفُ الْخَصْمُ أَنَّ تِلْكَ الإِفَادَةَ غَ...
	الفَرعُ الخامِسُ: الشّاهِدُ الخَبيرُ
	أوَّلاً: مَاهِيَّةُ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ وَتَعْرِيفُهُ
	ثانياً: الفَرْقُ بَيْنَ الخَبيرِ والشَّاهِدِ الخَبِيرِ
	ثالثًا: أَوْجُهُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ وَالشَّاهِدِ العَادِيِّ
	رابِعَاً: اخْتِيَارُ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ
	خَامِسَاً: مُؤَهِّلاتُ وَخِبْرَةُ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ
	سَادِساً: اسْتِقْلالُ وَحَيْدَةُ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ
	سَابِعَاً: مُباشَرَةُ الشّاهِدِ الخَبيرِ لِمُهِمَّتِهِ
	ثامِناًً: تَقْديمُ الشّاهِدِ الخَبيرِ لِتَقْريرِ خِبْرَتِهِ ومُثُولِهِ أمامَ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ
	تَاسِعاً: ِالقِيمَةُ القَانُونِيَّةُ لِتَقْريرِ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ وَسُلْطَةُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ إِزَاءَهُ
	عَاشِرَاً: التمييز بين الطَّبِيعَةُ القَانُونِيَّةُ لِتَقْريرِ الشَّاهِدِ الخَبِير والشاهد تحت القَسَم
	1- البَيَانَاتُ وَالإِجْرَاءَاتُ الخَاصَّةُ بِالشَّهَادَةِ الخَطِّيَّةِ المَشْفُوعَةِ بِالقَسَمِ:
	2- مَجَالُ الشَّهَادَةِ الخَطِّيَّةِ المَشْفُوعَةِ بِالقَسَمِ:
	3- الشَّرُوطُ وَالإِجْرَاءَاتُ:
	4- طَبِيعَةُ وَمُشْتَمَلاتُ تَقْريرِ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ.
	5- أَهَمِّيَّةُ التَّقْريرِ فِي التَّحْكِيمِ:

	حَادي عَشَر: سُلْطَةُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ بِشَأْنِ تَقْريرِ الشَّاهِدِ الخَبِيرِ ومَعَايِيرُ اعْتِمادِهِ
	1- أنْ يَكونَ التَقريرُ مُنتَجًا في الدَعوى التَحْكيمِيَّةِ:
	2- أَنْ يَكونَ التَقريرُ مُتَعَلِّقاً بالدَعْوى التَحْكيمِيَّةِ:
	3- أَنْ يَكونَ التَّقْريرُ مَبْنيّاً عَلى مَنْهَجيَّةٍ سَليمَةٍ:
	4- أَنْ يَكونَ التَّقْريرُ مُعَدًّا مِنْ قِبَلِ خَبيرٍ مُسْتَقِلٍّ وَمُحايِدٍ وَمُؤَهِّلٍ:

	ثَاني عَشَر: استبعاد الهيئة لتقرير الشاهد الخبير
	1- مُخالَفَةُ النِّظامِ العامِّ:(103F (
	2- مُخالَفَةُ اتِّفاقِ الأَطرافِ:

	ثالث عَشَر: الطَّعْنَ فِي رَأْيِ خَبِيرِ المَدَّعِي في حَالِ عَدَمِ مُشَارَكَةِ المُدَّعى عَليه

	اَلْفَرْعُ السّادِسُ: الْخَبِيرِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْهَيْئَةِ
	المَطْلَبُ الثَّالِثُ: السُّلطَةُ الممنُوحةُ لِلهَيْئَةِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ إِثْبَاتِ الوَقَائِعِ
	الفرعُ الأوَّلُ: سُلْطَةُ تَعْيِينِ خَبِيرٍ مِنْ قِبَلِ الهَيْئَةِ
	أَوَّلاً: لِمَاذَا تَلْجَأُ الهَيْئَةُ لِتَعْيِينِ خَبِيرٍ؟
	ثانياً: تَحديدُ أتعابِ الخَبيرِ
	ثالثاً: تَحْديدُ مُهِمَّةِ الخَبيرِ
	رابِعاً: كَيفيَّةُ عَملِ الخَبيرِ وَمُحتَوى تَقريرِه



	1. يَجُوزُ لهيئَةِ التَّحْكيمِ، بَعْدَ التَّشاوُرِ مَعَ الأطْرافِ، تَعيِينُ خَبِيرٍ مُسْتَقِلٍّ أَوْ أَكْثَرَ (Tribunal-Appointed Expert)، وَذَلكَ لِتَقْديمِ تَقَارِيرَ إِلَيْها بِشَأْنِ مَسائِلَ مُحَدَّدَةٍ تُحَدِّدُها هيئَةُ التَّحْكيمِ؛ حَيْثُ تُحَ...
	2. يُقَدِّمُ الخَبِيرُ المُعَيَّنُ مِنْ قِبَلِ الهَيْئَةِ تَقْرِيرًا كِتابِيًّا بِنَتائِجِ خِبْرَتِهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ غالِبًا "تَقْرِيرُ الخِبْرَةِ" (Expert Report)، الَّذِي يَتَعَيَّنُ أَنْ يَحْتَوِيَ عَلَى ما يَلِي: (118F )
	‌أ. ‌اِسْمُ الخَبِيرِ الكاملُ وَعُنْوَانُهُ، وَوَصْفٌ لِمُؤَهِّلاتِهِ وَتَدْرِيبِهِ وَخِبْرَتِهِ.
	‌ب. ‌بَيَانٌ بِالوَقائِعِ الَّتِي اسْتَنَدَ إِلَيْها فِي آراءِهِ وَاسْتِنْتاجاتِهِ.
	‌ج. ‌ذِكْرُ آراءِ الخَبِيرِ وَاسْتِنْتاجاتِهِ، بِما فِي ذَلِكَ وَصْفُ الأَساليبِ (Methods) الَّتِي اتَّبَعَهَا، وَالأَدِلَّةُ (Evidences) الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْها، وَالمَعلوماتُ (Information) المُسْتَخْدَمَةُ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى تِلْكَ الاسْتِنْت...
	‌د. ‌إِذا تَمَّتْ تَرْجَمَةُ تَقْريرِ الخَبِيرِ، فَيَتَعَيَّنُ بَيَانُ اللُّغَةِ الَّتِي تَمَّ إِعْدادُ التَّقْريرِ بِها فِي الأَصْلِ، وَذِكْرُ اللُّغَةِ الَّتِي يَتَوَقَّعُ الخَبِيرُ اسْتِجْوَابَهُ بِها فِي جَلْسَةِ الاسْتِماعِ الخَاصَّةِ بِمُناقَشَة...
	‌ه. تَأْكِيدُ قَنَاعَةِ الخَبِيرِ الأَكِيدَةِ بِالآراءِ وَالاسْتِنْتاجاتِ الوارِدَةِ فِي تَقْريرِهِ.
	‌و.  تَوْقِيعُ التَّقْريرِ مِنْ قِبَلِ الخَبِيرِ مَعَ ذِكْرِ التَّاريخِ وَمَكانِ التَّوقِيعِ.
	‌ز. إِذا تَمَّ تَوْقِيعُ تَقْريرِ الخُبَراءِ مِنْ قِبَلِ أَكْثَرَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَيَتِمُّ إِسْنادُ التَّقْريرِ بِأَكْمَلِهِ إِلَى الخُبَراءِ الْمُوَقِّعِينَ عَلَيْهِ، أَوْ يَتِمُّ إِسْنادُ أَجزاءٍ مُحَدَّدَةٍ مِنْهُ إِلَى كُلِّ خَبِيرٍ شارَكَ ف...
	3. يَتَعَيَّنُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكيمِ أَنْ تُرْسِلَ نُسْخَةً مِنْ تَقْريرِ الخِبْرَةِ  (Expert Report) الَّذِي أَعْدَهُ الخَبِيرُ المُعَيَّنُ مِنَ الهَيْئَةِ إِلَى الأطْرافِ، بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ الأطْرافُ مِنَ التَّمْحِيصِ فِي أَيِّ مَعْلُومَاتٍ ...
	4. بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ هَيْئَةِ التَّحْكيمِ، يَتَعَيَّنُ عَلَى الخَبِيرِ المُعَيَّنِ  مِنْ قِبَلِ الهَيْئَةِ أَنْ يَحْضُرَ جَلْسَةَ الاسْتِماعِ الخاصَّةَ فِي البَيِّناتِ  (Evidentiary Hearing)، حَيْثُ يَجُوزُ لهيئَةِ التَّحْ...
	الفَرْعُ الثاني: التَّحكيمُ بالمُستَنداتِ فَقَط
	الفَرْعُ الثَّالِثُ: سُلْطَةُ الْهَيْئَةِ فِي طَلَبِ بَيِّنَاتٍ إِضَافِيَّةٍ
	أوَّلاً: إبرازُ المُستَنداتِ أمامَ هيئةِ التَّحكيمِ
	ثانياً: مُوافَقةُ الهيئةِ التَّحكيميَّةِ
	ثالثاً: التَّعاملُ معَ المُستَنداتِ المُعدَّلةِ أو المُزَوَّرة
	رابعاً: المُقارَنةُ بينَ المَحاكمِ والتَّحكيمِ في قانونِ البيِّناتِ الأُردنيِّ

	الْفَرْعُ الرَّابِعُ: سُلْطَةُ الهَيْئَةِ فِي الأَمْرِ بِإِبْرَازِ مُسْتَنَدٍ تَحْتَ يَدِ الخَصْمِ أَوْ تَحْتَ يَدِ الغَيْرِ
	المَطْلَبُ الرَّابِعُ: حُقُوقُ الأطْرَافِ فِي طَلَبِ المُسْتَنَدَاتِ
	أوَّلاً: موعِدُ تَقديمِ طلَبِ إبرازِ مُستندٍ تَحتَ يدِ الخَصمِ
	ثَانِيًا: مَحْتَوَيَاتُ طَلَبِ إِبْرَازِ مُسْتَنَدٍ تَحْتَ يَدِ الخَصْمِ


	1. وصفٌ للمُستًنَدِ، بِحيثُ:
	‌أ. يَكُونُ الوَصْفُ كَافِيًا لِتَحْدِيدِ ذَلِكَ المُسْتَنَدِ.
	‌ب. يَكُونُ الوَصْفُ مُفَصَّلاً بِمَا يَكْفِي حَتَّى يُحَدِّدَ مَوْضُوعَ المُسْتَنَدِ، أَوْ نَوْعِيَّتَهُ، بِمَا فِيهِ تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ مُسْتَنَدًا إِلِكْتِرُونِيًّا مِنْ نَوْعِيَّةِ اَلْمَقْرُوءِ فَقَطْ (Read only)، أَوْ مِمَّنْ يُمْكِنُ الب...
	2. بيانٌ خَطيٌّ مِنْ طَالِبِ إِبْرَازِ المُسْتَنَدِ بِمَدَى صِلَةِ المُسْتَنَدَاتِ المَطلُوبَة بِالدَّعْوَى، وَتَأْثِيرِهَا المُتَوَقَّعِ عَلَى نَتِيجَةِ التَّحْكِيمِ.
	3. بيانٌ خَطّيٌ مِنْ طَالِبِ المُسْتَنَدَاتِ يُؤَكِّدُ فِيهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي حِيازَتِهِ أَوْ عَهْدَتِهِ أَوْ سَيْطَرَتِهِ، مَعَ بَيَانِ الأَسْبَابِ الَّتِي تَجْعَلُ مِنْ تَقْدِيمِ هَذِهِ المُسْتَنَدَاتِ عَبْئًا غَيْرَ مَعْقُولٍ عَلَيْهِ.
	4. بيانٌ خَطّيٌ بِالأَسْبَابِ الَّتِي تَجْعَلُ الطَّرفَ الطَّالِبَ يُفتَرَض أَنّْ المُسْتَنَدَاتِ المَطْلُوبَةِ فِي حُوزَةِ أَوْ عَهْدَةِ أَوْ سَيْطَرَةِ الطَّرَفِ الخَصْمِ.
	ثَالِثًا: شَكْلُ نَمُوذَجِ طَلَبِ إِبْرَازِ مُسْتَنَدٍ تَحْتَ يَدِ الخَصْمِ

	1. رَقْمُ الطَّلبِ (Number of the Request).
	2. المُسْتَنَدَاتُ المَطْلُوبَةُ مَعَ وَصْفٍ لَهَا (Documents Requested (with a Description Thereof)).
	3. أَسْبَابُ الطَّلبِ (Reasons for the Request)؛ أَيِ أَهْمِيَّتُهُ وَمَدَى إِرْتِبَاطِهِ بِالدَّعْوَى (Relevance and materiality).
	4. الرُّدُودُ / الاعْتِرَاضَاتُ عَلَى الطَّلبِ (Responses/Objections to the Request).
	5. رَدُّ الطَّرفِ الطَّالِبِ عَلَى الرُّدُودِ / الاعْتِرَاضَاتِ عَلَى الطَّلَبِ (Reply of the Requesting Party to the Responses).
	6. قَرَارُ الهَيْئَةِ (Tribunal's Decision).
	رَابِعًا: الامْتِثَالُ لِقَرَارِ الهَيْئَةِ بِالْكُشْفِ عَنْ المَسْتَنِدِ المَطْلُوبِ إِبْرَازُهُ مَا لَمْ يُتَمَّ تَقْدِيمُ اعْتِرَاضٍ

	1. عَدَمُ وُجُودِ صِلَةٍ كَافِيَةٍ بِالْقَضِيَّةِ أَوْ أَهَمِّيَّةٍ مِنْ نَاحِيَةِ إِنتَاجِيَّةِ اَلْمَسْتَنِدِ فِي اَلْقَضِيَّةِ.
	2. وُجُودُ مَانِعٍ قَانُونِيٍّ أَوْ اِمْتِيازٍ بِمُوجِبِ اَلْقَوَاعِدِ اَلقَانُونِيَّةِ أَوِ اَلأَخْلاقِيَّةِ الَّتِي تَرَى هَيْئَةُ اَلتَّحْكِيمِ أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّطْبِيقِ.
	3. اَلحُجَجُ غَيْرُ اَلْمَعْقُولَة فِي اَلأَدِلَّةِ اَلْمَطْلُوبَةِ.
	4. فَقْدَانُ اَلْمَسْتَنِدِ أو تَلَفِه مَعَ وُجود احتِمال مَعْقول لِصُدوره.
	5. أَسْبَابٌ تَتَعَلَّقُ بِالسِّرِّيَّةِ اَلتِّجَارِيَّةِ الَّتِي تَرَى هَيْئَةُ اَلتَّحْكِيمِ أَنَّهَا مُقْنِعَةٌ.
	6. أَسْبَابٌ تَتَعَلَّقُ بِحَسَاسِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ أَوْ مُؤَسَّسِيَّةٍ خَاصَّةٍ (بِمَا فِي ذَلِكَ اَلأَدِلَّةُ الَّتِي تَمَّ تَصْنِيفُهَا عَلَى أَنَّهَا سِرِّيَّةٌ مِنْ قِبَلِ حُكُومَةٍ أَوْ مُؤَسَّسَةٍ دَوْلِيَّةٍ عَامَّةٍ) وَالَّتِي تَرَى هَيْئَةُ...
	7. اِعْتِبَارَاتٌ تَتَعَلَّقُ بِاَلاقْتِصَادِ فِي اَلإِجْرَاءَاتِ، أَوْ بِمَدَى اَلتَّنَاسُبِ أَوْ بِمُتَطَلَّبَاتِ اَلْعَدْلِ أَوْ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلأَطْرَافِ الَّتِي تَرَى هَيْئَةُ اَلتَّحْكِيمِ أَنَّهَا مُقْنِعَةٌ.
	8. أَنْ تَكُونَ طَرِيقَةُ اَلتَّحَصُّلِ عَلَى هَذَا اَلْمَسْتَنِدِ اَلْمُبْرَزِ لا تَتَّفِقُ وَالقَانُونُ.
	9. عَدَمُ اِسْتِيفَاءِ طَلَبِ اَلتَّحَصُّلِ عَلَى مَسْتَنِدٍ بِيَدِ اَلْخَصْمِ لِمُتَطَلَّبَاتِ اَلْمَادَّةِ (3/3) مِنْ قَوَاعِدِ الإِثْبَاتِ اَلطَّبِيقَةِ لِنَقَابَةِ اَلْمُحَامِينَ اَلدَوْلِيَّةِ (IBA Rules on Evidence)، أَوْ لِلْقَانُونِ وَاجِبِ اَ...
	خامِسًا: إِجْرَاءَاتُ الْهَيْئَةِ فِي حَالَةِ اِعْتِرَاضِ الطَّرَفِ الْخَصْمِ عَلَى طَلَبِ إِبْرَازِ الْمُسْتَنَدِ
	سادِسًا: إِذَا كَانَ المُسْتَنَدُ المَطْلُوبُ مِمَّنْ هُوَ لَيْسَ طَرَفًا فِي التَّحْكِيمِ
	سَابِعًا: أَهَمِّيَّةُ إِثْبَاتِ الصِّلَةِ بَيْنَ الْمُسْتَنَدِ الْمَطْلُوبِ إِبْرَازِهِ وَمَوْضُوعِ النِّزَاعِ
	ثَامِنًا: الحُصُولُ عَلَى المُسْتَنَدَاتِ مِنْ خِلالِ إِجْرَاءَاتِ المَحْكَمَةِ الوَطَنِيَّةِ

	المَبحَثُ الثَّانِي
	تَنْظِيمُ جَلَسَاتِ التَّحْكِيمِ
	الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: جَلَسَاتُ الاسْتِمَاعِ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: مَبْدَأُ عَقْدِ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ
	الفَرعُ الثّاني: غِيابُ أحَدِ الأَطرافِ عَنِ الجَّلساتِ


	1. غيابُ أيٍّ منَ الأطرافِ لا يُوقِفُ الإجراءاتِ: وَفْقًا لِلْمَادَّةِ (6/8) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدُّولِيَّةِ، فَإِنَّ اَمْتِنَاعَ أَحَدِ الأَطْرَافِ (كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا) عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي الإِجْرَاءَاتِ لا يَم...
	2. غِيابُ المُدَّعى عَليهِ لا يَعني إقرارَهُ بإدِّعاءاتِ المُدَّعي: إِنَّ غِيَابَ المُدّعَى عَلَيهِ لا يَعْنِي إِقْرارَهُ بادِعَاءَات المُدَّعي. وَهَذَا يُعَدُّ مِنَ المَبادئَ المُسْتَقِرَةِ فِي الفِقْهِ وَالإِجْرَاءات ِالمَدَنِيَة، لأَنَّه يَتَصِلُ م...
	3. ضَرورةُ أنْ يكونَ التَّبليغُ صَحيحاً: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّبْلِيغُ لِلْمَدْعَى عَلَيْهِ قَدْ تَمَّ وِفْقًا لِمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ (3) مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَالَّتِي تَشْتَرِطُ إِرْسَالَ الإِشْعَارَاتِ أَوِ الْمُذَكِّرَاتِ إِلَى الْعُن...
	4. إمكانِيَّةُ تَشكيلِ هيئةِ التَّحكيمِ دونَ مُشاركَةِ المُدَّعى عَليهِ: إِذَا امْتَنَعَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ عَنْ تَسْمِيَةِ مُحَكَّمِهِ أَوِ الْمُشَارَكَةِ فِي تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، فَإِنَّ مَحْكَمَةَ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدُّولِيَّةِ تَ...
	5. تَوفيرُ الفُرصَةِ العادِلةِ للطَرَفِ الغائِبِ: يَظَلُّ لِلْمَدْعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي الانْضِمَامِ إِلَى الإِجْرَاءَاتِ فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ لاحِقَةٍ قَبْلَ صُدُورِ الْحُكْمِ، وَيَحِقُّ لَهُ تَقْدِيمُ دُفُوعِهِ وَمُسْتَنَدَاتِهِ، مَعَ الالْتِزَا...
	6. يَجبُ أن تَلتزمَ الهَيئةُ الحيادَ: وَأَلا تَقُومَ بِدَوْرِ الْمُحَامِي عَنِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ وَتَخْتَرِعَ حُجَجًا وَدُفُوعًا نِيَابَةً عَنْهُ.
	7. جَوازُ إصدار ِحُكمِ التَّحكيمِ رغمَ الغِيابِ: يَجُوزُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ إِصْدَارُ حُكْمِهَا النِّهَائِيِّ حَتَّى فِي حَالِ اسْتِمْرَارِ غِيَابِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ، شَرْطَ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَتَاحَتْ لَهُ فُرْصَةً كَافِيَةً لِلْمُشَارَكَةِ، و...
	8. قابِليَّة الحُكمِ للتَّنفيذِ: لا يُؤَثِّرُ غِيَابُ الْمَدْعَى عَلَيْهِ عَلَى نُفَاذِ أَوْ قَابِلِيَّةِ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ التَّحْكِيمِيِّ، طَالَمَا تَمَّ الالْتِزَامُ بِالإِجْرَاءَاتِ وَضَمَانَاتِ التَّبْلِيغِ الصَّحِيحِ، وَذَلكَ وِفْقًا لاتِّفَاق...
	1. ضَرورةُ تَقديمِ طلَبِ التَّحكيمِ (Request): تَبْدَأُ الإِجْرَاءَاتُ فَقَطْ بِتَقْدِيمِ الطَّرَفِ الْمُدَّعِي طَلَبَ التَّحْكِيمِ (The Request) وَفْقًا لأَحْكَامِ الْمَادَّةِ (4) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ. وَلا يَ...
	2. امتِناعُ الطَّرَفِ المُدَّعي عن مُتابَعَةِ الدَّعوى بعدَ تَقديمِهِ "الطَّلَب": إِذَا امْتَنَعَ الطَّرَفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ تَقْدِيمِهِ طَلَبَ التَّحْكِيمِ عَنْ مُتَابَعَةِ الإِجْرَاءَاتِ أَوْ لَمْ يُقَدِّمْ لائِحَةَ الدَّعْوَى خِلالَ الْمُدَّةِ ال...
	3. إنهاءُ الإجراءاتِ منْ قبَلِ الهَيئةِ: تَمْلِكُ هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ صَلاحِيَّةَ إِنْهَاءِ التَّحْكِيمِ إِذَا تَغَيَّبَ الْمُدَّعِي أَوْ لَمْ يَقُمْ بِاتِّخَاذِ الْخُطُوَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِدَفْعِ الإِجْرَاءَاتِ قُدُمًا، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَدْعُ...
	4. ثُبوتُ تَخَلّي الطَرَفِ المُدَّعي عن مُتابعَةِ دَعْواه: لا يُعَدُّ مُجَرَّدُ غِيَابِ الْمُدَّعِي أَوِ امْتِنَاعِهِ عَنْ تَقْدِيمِ مِذْكَرَةٍ كَافِيًا لإِصْدَارِ حُكْمٍ لِصَالِحِ الْمَدْعُى عَلَيْهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَتَأَكَّدَ الْهَيْئَةُ مِنْ أَن...
	5. التَّعامُلُ مع الدَّعوى المُتَقابِلة: فِي حَالِ قَدَمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى مُتَقَابِلَةٍ أَوْ طَلَبَاتٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالرُّسُومِ أَوِ الأَتْعَابِ، يُمْكِنُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ مُوَاصَلَةُ النَّظَرِ فِي تِلْكَ الطَّلَبَاتِ رَغْمَ غِيَ...
	6. التَّعامُلُ معَ مَسألةِ الرُّسومِ والتَّكاليفِ: يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ أَنْ تُبْقِيَ عَلَى بَعْضِ الرُّسُومِ الَّتِي دَفَعَهَا الْمُدَّعِي عَلَى الرَّغْمِ مِنْ انْسِحَابِهِ أَوْ عَدَمِ مُتَابَعَتِهِ، كَمَا يُمْكِنُ...
	الفَرعُ الثّالثُ: مَسؤوليَّةُ الهَيئةِ عَنْ إدارةِ الجَّلساتِ
	أوّلاً: العواملُ التي يجبُ أن تراعيها الهيئةُ عند اتخاذِ أيِّ قرارٍ إجرائيٍّ يتعلقُ بجلساتِ الاستماعِ


	1. يَنْبَغِي لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ أَنْ تَضَعَ فِي اعْتِبَارِهَا التِّزَامَاتِهَا بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ (22/4) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ بِضَمَانِ حُصُولِ كُلِّ طَرَفٍ عَلَى فُرْصَةٍ كَافِيَةٍ وَمَعْقُولَةٍ لِبَسْ...
	2. يَجِبُ أَنْ تَضَعَ الْهَيْئَةُ اعْتِبَارَاتِ الْوَقْتِ وَالتَّكْلِفَةِ فِي مُقَدِّمَةِ أَوْلَوِيَّاتِهَا، وَذَلكَ وِفْقًا لِمَا تَقْتَضِيهِ أَحْكَامُ الْمَادَّةِ (22/1) مِنَ الْقَوَاعِدِ، وَالَّتِي اسْتَعْرَضْنَاهَا سَابِقًا، وَالَّتِي بَيَّنَتْهَا...
	ثانيًا: إِدَارَةُ الْجَلَسَاتِ بِالاسْتِرْشَادِ بِقَوَاعِدِ الْيُونِسِترال

	1. تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ سَيَتِمُّ عَقْدُ جَلَسَاتِ اسْتِمَاعٍ أَصْلاً، أَمْ فَقَطِ الاكْتِفَاءُ بِالْمُسْتَنَدَاتِ الْمُقَدَّمَةِ، وَهُوَ مَا تَنَاوَلَتْهُ أَيْضًا الْمَادَّةُ (25/5) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ ا...
	2. تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ سَيَتِمُّ عَقْدُ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ خِلالَ فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فَتَرَاتٍ زَمَنِيَّةٍ مُتَبَاعِدَةٍ.
	3. تَحْدِيدُ مَوَاعِيدِ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ.
	4. تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَدٌّ مُعَيَّنٌ لِلْوَقْتِ الإِجْمَالِيِّ الَّذِي سَيُخَصَّصُهُ كُلُّ طَرَفٍ لِلْمُرَافَعَاتِ الشَّفَهِيَّةِ وَاسْتِجْوَابِ الشُّهُودِ وَالْخُبَرَاءِ.
	5. تَحْدِيدُ التَّرْتِيبِ الَّذِي سَيُقَدِّمُ بِهِ الأَطْرَافُ بَيِّنَاتِهِمْ الشَّخْصِيَّةَ وَدُفُوعَهُمْ.
	6. تَحْدِيدُ مُدَّةِ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ وَفَتَرَاتِ الاِسْتِرَاحَةِ.
	7. تَحْدِيدُ أَيِّ تَرْتِيبَاتٍ لِتَسْجِيلِ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ (Record of the hearings).
	8. تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ يُسْمَحُ لِلأَطْرَافِ بِتَقْدِيمِ مُلاحَظَاتٍ تُلَخِّصُ مُرَافَعَاتِهِمْ الشَّفَهِيَّةَ (Summary Notes of oral Arguments)، وَمَتَى يُمْكِنُ ذَلِكَ.
	1. إشعارٌ مُسْبَقٌ (Advance Notice) بِشَأْنِ الشَّاهِدِ الَّذِي يَنْوِي أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ تَقْدِيمَهُ، وَإِفَادَاتُ الشُّهُودِ الْخَطِّيَّةُ (written witness statements).
	2. الطَّرِيقَةُ الَّتِي يَنْبَغِي بِهَا أَخْذُ الْبَيِّنَاتِ الشَّخْصِيَّةِ شَفَهِيًّا (Oral evidence) مِنْ حَيْثُ:
	‌أ. ‌التَّرْتِيبُ الَّذِي سَيَتِمُّ بِهِ طَرْحُ الأَسْئِلَةِ وَطَرِيقَةُ إِجْرَاءِ جَلْسَةِ الاسْتِمَاعِ.
	‌ب. ‌تَحْدِيدُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ الشَّفَهِيَّةُ (Oral testimony) سَتُعْطَى تَحْتَ الْقَسَمِ (Under oath) أَوِ التَّأَكُّدُ مِنْ أَنَّ الشَّاهِدَ سَيَقُولُ الْحَقِيقَةَ (Affirmation)، وَبِأَيِّ شَكْلٍ يَنْبَغِي أَدَاءُ الْقَسَمِ أَوِ ال...
	‌ج. ‌مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ تَوَاجُدُ بَعْضِ الشُّهُودِ فِي نَفْسِ غُرْفَةِ الاسْتِمَاعِ أَثْنَاءَ الإِدْلاءِ بِشَهَادَةِ الآخَرِينَ أَمْ لا.
	3. التَّرْتِيبُ الَّذِي سَيَتِمُّ بِهِ اسْتِدْعَاءُ الشُّهُودِ.
	4. إِمْكَانِيَّةُ إِجْرَاءِ مُقَابَلاتٍ مَعَ الشُّهُودِ قَبْلَ مَثُولِهِمْ فِي جَلْسَةِ الاسْتِمَاعِ وَكَيْفِيَّةُ ذَلِكَ.
	5. الاِسْتِمَاعُ إِلَى مُمَثِّلِي الأَطْرَافِ.
	ثالثاً: حُضورُ الغيرِ لِجَلساتِ الاستِماعِ
	رابعاً: بَعضُ التَّفاصيلِ الأُخرى في الجَّلساتِ
	خامِساً: مُواجَهةُ الشُّهودِ في جَلسَةٍ مُشْترَكة (Witness conferencing)
	سادِسًا: سَمَاعُ الشُّهُودِ وَفْقَ قَوَاعِدِ الإِثْبَاتِ الْخَاصَّةِ بِنَقَابَةِ الْمُحَامِينَ الدَّوْلِيَّةِ (IBA Rules on Evidence)

	1. يَتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ طَرَفٍ، وَخِلالَ الْمُدَّةِ الَّتِي تُحَدِّدُهَا هَيَئَةُ التَّحْكِيمِ، إِبْلاغُ هَيَئَةِ التَّحْكِيمِ وَالأَطْرَافِ الأُخْرَى بِالشُّهُودِ الَّذِي يَطْلُبُ حُضُورَهُمْ. كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى كُلِّ شَاهِدٍ مِنْ شُهُودِ الْ...
	2. يَجُوزُ لِهَيَئَةِ التَّحْكِيمِ بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ مِنْ أَحَدِ الأَطْرَافِ أَوْ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهَا، وَبَعْدَ التَّشَاوُرِ مَعَهُمْ، أَنْ تَأْمُرَ بِعَقْدِ جَلْسَةِ الاسْتِمَاعِ لِلْبِينَاتِ (Evidentiary Hearing) كَجَلْسَةِ اسْتِمَاعٍ عَنْ ب...
	‌أ. الوسيلةُ الفَنِّيةُ لإِجْرَاءِ الإِتِّصَالِ (التِّكْنُولُوجِيَا الْمُسْتَخْدَمَةِ) مِثْلَ بَرْنَامَجِ (Zoom) أو (Teams).
	‌ب. الاختِبارُ المُسبَقُ لِهَذِهِ الْوَسِيلَةِ أَوْ التَّدْرِيبِ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا.
	‌ج. مواعيدُ بَدْءِ وَإِنْهَاءِ الإِتِّصَالِ، مَعَ الأَخْذِ فِي الاعْتِبَارِ الْمَنَاطِقِ الزَّمَنِيَّةِ (Time Zone) الَّتِي سَيَتَواجد فِيهَا الْمُشَارِكُونَ (اخْتِلافُ التَّوْقِيعِ).
	‌د. تَحْدِيدُ كَيْفِيَّةِ عَرْضِ الْمُسْتَنَدَاتِ أَمَامَ الشَّاهِدِ أَوْ هَيَئَةِ التَّحْكِيمِ مِنْ خِلالِ ذَاتِ وَسِيلَةِ الإِتِّصَالِ.
	3. تَتَمَتَّعُ هَيَئَةُ التَّحْكِيمِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ بِسُلْطَةِ ضَبْطِ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُقَيِّدَ (Limit) أَوْ تَسْتَبْعِدَ (Exclude) أَيَّ سُؤَالٍ أَوْ إِجَابَةٍ أَوْ ظُهُورٍ لِشَاهِدٍ مُعَيَّ...
	4. فِيما يتَعلَّقُ بِالشَّهادِةِ الشَّفَهِيَّةِ (Oral Testimony) في جَلسةِ الاستِماعِ للبَيِّنةِ الشَّخصيَّة (Evidentiary Hearing):
	‌أ. تَتِمُّ الشهادةُ المُباشِرةُ (Direct testimony) أَوَّلاً مِنْ خِلالِ سَمَاعِ شُهُودِ بَيِّنَةِ الشَّاهِدِ الشَّخْصِيَّةِ لِلمَدَّعِي (Claimant)، ثُمَّ يَلِيهَا تَقْدِيمُ اَلمَدَّعَى عَلَيْهِ (Respondent) لِبَيِّنَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَسَمَاعُ شُهُ...
	‌ب. بَعْدَ الشَّهَادَةِ الْمُبَاشِرَةِ، يَجُوزُ لأَيِّ طَرَفٍ آخَرَ مُنَاقَشَةُ هَذَا الشَّاهِدِ بِأَمْرٍ تُحَدِّدُهُ هَيَئَةُ التَّحْكِيمِ. كَمَا تَتَاحُ لِلطَّرَفِ الَّذِي قَدَّمَ الشَّاهِدَ فِي الْبِدَايَةِ الْفُرْصَةَ لاحِقًا لِطَرْحِ أَسْئِلَةٍ إ...
	‌ج. وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِبْرَةِ، يَقُومُ المَدَّعِي (Claimant) أَوَّلاً بِتَقْدِيمِ شَهَادَةِ الخُبَرَاءِ اَلْمُعَيَّنِينَ مِنْ قِبَلِهِ (Party-appointed Experts)، ثُمَّ يَلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَقْدِيمُ اَلمَدَّعَى عَلَيْهِ (Respondent) لِشَهَا...
	‌د. يَجُوزُ لِهَيَئَةِ التَّحْكِيمِ مُنَاقَشَةُ اَلْخَبِيرِ اَلْمُعَيَّنِ مِنْ قِبَلِ اَلهَيَئَةِ  (Tribunal-Appointed Expert)، كَمَا يَجُوزُ لِلأَطْرَافِ أَوْ لأَيِّ خَبِيرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ قِبَلِ اَلأَطْرَافِ (Party-appointed Expert) مُنَاقَشَةُ اَلْ...
	‌ه. إِذَا تَمَّ التَّحْكِيمُ عَلَى مَرَاحِلَ (Phases) وَفِي مَسَائِلَ مُنفَصِلَةٍ، مِثْلَ مَسَائِلِ اَلاخْتِصَاصِ (Jurisdiction)، وَاَلقَرَارَاتِ اَلأَوَّلِيَّةِ (Preliminary determinations)، وَاَلْمَسْؤُولِيَّةِ (Liability) وَاَلاَضْرَارِ (Damages)، ...
	‌و. يَجُوزُ لِهَيَئَةِ اَلتَّحْكِيمِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ مِنْ أَحَدِ اَلطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا، تَغْيِيرُ تَرْتِيبِ هَذِهِ اَلإِجْرَاءَاتِ، وَبِمَا فِيهِ تَرْتِيبُ أَدْوَارِ اَلإِفَادَاتِ؛ فِإِمَّا حَسَبَ اَلْمَسَائِلِ اَلْمَطْرُو...
	‌ز. يَجُوزُ لِهَيَئَةِ اَلتَّحْكِيمِ طَرْحُ اَلأَسْئِلَةِ عَلَى أَيٍّ مِنْ اَلشُّهُودِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ.
	5. يَجِبُ على شاهِدِ الوقَائِع (Witness of fact) الَّذِي يَدْلِي بِشَهَادَتِهِ أَنْ يُؤَكِّدَ أَوَّلاً وَبِالطَّرِيقَةِ الَّتِي تُحَدِّدُهَا هَيَئَةُ اَلتَّحْكِيمِ، أَنَّهُ مُلْتَزِمٌ بِقَوْلِ الحَقيقَة. وَأَمَّا الشَّاهِدُ الْخَبِيرُِ (Expert witness...
	6. معَ مُراعاةِ أحكامِ المادَّتَيْنِ (9/2) و(9/3)، فإن الْمَادَّةَ (8/6) مِن قَوَاعِدِ الإِثْبَاتِ الْخَاصَّةِ بِنَقَابَةِ الْمُحَامِينَ الدَّوْلِيَّةِ (IBA Rules on Evidence)، تُخَوِّلُ هَيَئَةَ اَلتَّحْكِيمِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ تَقْدِيمَ...
	سابعاً: أَثَرُ استِبعادِ الشُّهودِ على العَمَليَّةِ التَّحكيميَّةِ
	ثامناً: الشَّهادَةُ عَنْ بُعدٍ (Testimony by Video Conferencing or Telephone)

	1. خُطَّةُ ما قَبْلَ عَقْدِ جَلْسَةِ الاسْتِماعِ وَالنِّطاقِ وَالخَدَماتِ اللُّوجِسْتِيَّةِ (Prehearing Plan, Scope and Logistics).
	2. المُشْكِلاتُ الفَنِّيَّةُ وَالمُواصَفاتُ وَالمُتَطَلَّباتُ وَجِهازُ الدَّعْمِ (Technical Issues, Specifications, Requirements and Support Staff).
	3. السِّرِّيَّةُ وَالخُصُوصِيَّةُ وَالأَمْنُ (Confidentiality, Privacy and Security).
	4. اعْتِباراتُ آدابِ التَّعامُلِ مَعَ الإِنْتِرْنِتِ وَالإِجْراءاتِ القانُونِيَّةِ الواجِبَةِ (Online Etiquette and Due Process Considerations).
	5. تَقْديمُ البَيِّناتِ وَاسْتِجْوابُ الشُّهودِ (Presentation of Evidence and Examination of Witnesses).
	تاسِعاً: الخُبراءُ المُعيَّنونَ منَ الطَرَفَينِ والمُواجَهةُ بينَهم (Expert Witness and Conferencing)

	 قَابِلِيَّةُ الاخْتِبَارِ (Testability): وَيُعْنى هَذا الْمعيارُ بِمَدَى إِمْكَانِ اخْتِبَارِ الْمَنْهَجِيَّةِ أَوِ النَّظَرِيَّةِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا تَقْرِيرُ الشَّاهِدِ الْخَبِيرِ. فَكُلَّمَا كَانَتِ النَّظَرِيَّةُ قَابِلَةً لِلتَّجْرِيبِ أَ...
	 الْخُضُوعُ لِلْمُرَاجَعَةِ وَالتَّقْيِيمِ (Peer Review): تَنْظُرُ الْمَحْكَمَةُ فِيمَا إِذَا كَانَ الأُسْلُوبُ أَوِ الْمَسْلَكُ الْعِلْمِيُّ الْمُتَّبَعُ مِنْ قِبَلِ الشَّاهِدِ الْخَبِيرِ، قَدْ خَضَعَ لِمُرَاجَعَةٍ أَوْ تَقْيِيمٍ مِنْ قِبَلِ خُبَرَا...
	 مُعَدَّلُ الْخَطَأِ (Error Rate): يَتَحَقَّقُ الْقَاضِي أَوِ الْمُحَكَّمُ مِنَ الْمُعَدَّلِ الإِحْصَائِيِّ الْمَعْرُوفِ أَوِ الْمُتَوَقَّعِ لِلْخَطَإِ فِي الْمَنْهَجِيَّةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ، وَمَدَى مَوْثُوقِيَّتِهَا الْعِلْمِيَّةِ وَمُلاءَمَتِهَا ا...
	 الْقَبُولُ الْعَامُّ (General Acceptance): تَبْحَثُ الْهَيْئَةُ فِي مَدَى تَوَافُقِ رَأْيِ الشَّاهِدِ الْخَبِيرِ مَعَ الاتِّجَاهِ الْعَامِّ وَالْمُعْتَمَدِ فِي الْحَقْلِ الْعِلْمِيِّ أَوِ الْفَنِّيِّ ذِي الصِّلَةِ، حَيْثُ يُعَدُّ الْقَبُولُ الْجَمَا...
	عاشراً: مُواجَهةُ شُهودِ الوَقائِعِ وفَريقِ الخِبرةِ المُعيَّنِ منَ الطَرَفينِ في جَلسَةٍ مُشتَرَكةٍ (Factual Witness and Expert Witness Conferencing)
	حادي عَشَر: الأَشخاصُ المَسموحُ لَهُمْ حُضورُ الجَّلَسات
	الفَرعُ الرّابِعُ: حُضورُ الأَطرافِ وَمُمَثِّليهِم لِلجَلَساتِ
	المَطلَبُ الثّاني: إقفالُ بابِ المُرافَعاتِ
	أولاً: الإِعلانُ عَنْ قَفْلِ بابِ المُرافَعاتِ
	ثانياً: تَحْديدُ المَوعِدِ المُتَوقَّعِ لِتَقديمِ مُسَوَّدَةِ الحُكْمِ
	الفَرعُ الأوَّلُ: الإعلانُ عنْ قَفْل بابِ المُرافَعاتِ
	أوَّلاً: مُذَكِّراتُ ما بعدَ جَلسةِ الاستِماع (Post-hearing briefs)
	ثانياً: شَكْلُ وطَريقةُ قَفْلِ بابِ المُرافَعات
	ثالثاً: الحالاتُ الَّتي يَتِمُّ فيها إعادَةُ فَتْحِ بابِ المُرافَعات
	1- بِناءً على طَلَبِ أيٍّ مِنَ الأطرافِ:
	2- بِناءً على مُبادَرةِ الهَيئَةِ ومِنْ تِلقاءِ نَفْسِها:


	الفَرعُ الثّاني: تَحْديدُ المَوعدِ المُتوقَّعِ لِتَقديمِ مُسَوَّدةِ الحُكْمِ
	أوَّلاً: المُداوَلاتُ (Deliberations)
	ثانياً: مُسَوَّدةُ حُكمِ التَّحكيمِ





	003
	الفصل السادس
	التّدابيرُ التَّحَفُظِيَّةُ أو المُؤَقَّتَةُ وَمُحَكَّمُ الطوارئِ وإجراءاتُ التَّحكيمِ المُعَجَّل
	الفصل السادس
	التّدابيرُ التَّحَفُّظِيَّةُ أو المُؤَقَّتَةُ
	وَمُحَكَّمُ الطوارئِ وإجراءاتُ التَّحكيمِ المُعَجَّل
	المَبحَثُ الأوَّلُ
	الإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ وَالمُؤَقَّتَةُ
	الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: سُلْطَةُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ فِي التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ وَالْوَقْتِيَّةِ
	الفرعُ الأوَّلُ: الضَّوَابِطُ الَّتِي تَحْكُمُ دَوْرَ الْهَيْئَةِ فِي إِصْدَارِ قَرَارَاتٍ أَوْ تَدَابِيرَ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ
	أَوَّلاً: الْمَعَايِيرُ الَّتِي يَتِمُّ بِمُوجَبِهَا إِصْدَارُ أَوَامِرَ بِتَدَابِيرَ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ
	1- أَنْ يَكُونَ النِّزَاعُ قَائِمًا عَلَى أُسُسٍ مَوْضُوعِيَّةٍ:
	2- أَنْ تَكُونَ الْهَيْئَةُ صَاحِبَةَ اخْتِصَاصٍ بِنَاءً عَلَى اتِّفَاقِ تَحْكِيمٍ صَحِيحٍ:
	3- وُجُودُ تَهْدِيدٍ بِضَرَرٍ يَتَعَذَّرُ إِصْلاحُهُ دُونَ اتِّخَاذِ تَدَابِيرَ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ:
	4- أنْ لا يُشَكِّلَ مَنحُ التَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ أَوِ الْمُؤَقَّتَةِ حُكْمًا مُسَبَّقًا فِي الْقَضِيَّةِ:




	‌أ. حِمايةُ حَيْدةِ الهيئَةِ؛ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ عَلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ أَنْ تَبْقَى مُحَايدَةً وَغَيْرَ مُنْحَازَةٍ لأَيِّ طَرَفٍ حَتَّى تُصْدِرَ حُكْمَهَا النِّهَائِيَّ. كَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَيُّ إِجْرَاءٍ مُؤَقَّتٍ أَوْ تَحَفُّظِيٍّ قَائ...
	‌ب. ضمانُ العدالةِ بينَ الأطرافِ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هذِهِ الإِجْرَاءَاتِ هُوَ ضَمَانُ أَلا تُؤَثِّرَ هذِهِ التَّدَابِيرُ الْمُؤَقَّتَةُ عَلَى الْحُقُوقِ الْجَوْهَرِيَّةِ لأَيِّ طَرَفٍ بِشَكْلٍ دَائِمٍ، فَإِصْدَارُ التَّدَابِيرِ التّ...
	‌ج. حِفظُ الأصولِ أو الوضعِ الراهِنِ، حَيْثُ يَجِبُ أَنْ تَرْكِّزَ التَّدَابِيرُ التَّحَفُّظِيَّةُ عَلَى حِمَايَةِ الْوَضْعِ الرَّاهِنِ أَوِ الْحِفَاظِ عَلَى الأُصُولِ أَوِ الأَدِلَّةِ الَّتِي قَدْ تَتَأَثَّرُ سَلْبًا إِذَا لَمْ تُتَّخَذْ إِجْرَاءَاتٌ...
	ثانياً: الشُّرُوطُ الإِجْرَائِيَّةُ الْوَاجِبُ تَحَقُّقُهَا قَبْلَ إِصْدَارِ الْقَرَارِ بِالتَّدَابِيرِ التَّحَفُّظِيَّةِ أَوِ الْمُؤَقَّتَةِ
	1- عَدَمُ مُعَارَضَةِ الطَّرَفَيْنِ مَعًا:
	2- أَنْ يَتِمَّ تَحْوِيلُ الْمِلَفِّ مِنَ الأَمَانَةِ الْعَامَّةِ لِلْهَيْئَةِ:
	3- أَنْ يَطْلُبَ أَحَدُ الأَطْرَافِ مِنَ الْهَيْئَةِ إِصْدَارَ قَرَارٍ بِتَدَابِيرَ وَإِجْرَاءَاتٍ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ:

	الْفَرْعُ الثَّانِي: صَلاَحِيَّةُ الْهَيْئَةِ بِإِصْدَارِ التَّدَابِيرِ التَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ المُؤَقَّتَةٍ فِي غِيابِ الطَّرَفِ الآخَرِ
	أولاً: قَوَاعِدُ التَّحْكِيمِ فِي غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	ثانياً: الإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ بِمُوجَبِ الْقَوَاعِدِ
	ثالثاً: الموقفُ العَمليُّ منَ التَّحكيمِ الدَّولِّي
	رابعاً: المَوقِفُ القانونيُّ السّائِد

	الْفَرْعُ الثَّالِثُ: إِجْرَاءَاتُ اسْتِصْدَارِ قَرَارِ الهيئة التَّحَفُظِيِّ أَوِ الْمُؤَقَّتِ
	الفَرْعُ الرَّابِعُ: صُدُورُ قَرَارِ الهيئة بِالتَّدَابِيرِ أَوِ الإِجْرَاءَاتِ التَّحَفُّظِيَّةِ أَوِ الْمُؤَقَّتَةِ
	الْفَرْعُ الْخَامِسُ: التَّدَابِيرُ التَّحَفُّظِيَّةُ وَالْمُؤَقَّتَةُ فِي الْمُمَارَسَةِ الْعَمَلِيَّةِ للتَّحْكِيمِ وَفْقَ قَوَاعِدِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	أَوَّلاً: التَّدَابِيرُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَدِلَّةِ (Evidentiary Measures)


	1. أَمْرٌ يَقْضِي بِاحْتِفَاظِ الأَطْرَافِ بِجَمِيعِ النُّسَخِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَنَدَاتِ عِنْدَمَا تَكُونُ الْمُشْكِلَةُ هِيَ مَا إِذَا كَانَتْ صُوَرٌ مَعَيَّنَةٌ مِنَ الْمُسْتَنَدَاتِ قَدْ تَمَّ تَزْوِيرُهَا أَوْ تَغْيِيرُهَا.
	2. الأَمْرُ بِأَنْ يُتِيحَ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ إِمْكَانِيَّةَ الْوُصُولِ إِلَى مَحَطَّةِ تَوْلِيدِ الْكَهْرَبَاءِ لإِجْرَاءِ الْكَشْفِ مِنْ قِبَلِ الْخُبَرَاءِ.
	3. الأَمْرُ بَعْدَمِ الْكَشْفِ عَنْ أَيِّ مُسْتَنَدَاتٍ فِي أَيَّةِ إِجْرَاءَاتِ تَحْكِيمٍ أُخْرَى مُوَازِيَةٍ (Parallel Proceedings) دُونَ مُوَافَقَةِ الهيئة.
	4. الأَمْرُ بِأَنْ يَبْذُلَ أَحَدُ الأَطْرَافِ قُصَارَى جُهْدِهِ لِلْوُصُولِ إِلَى الْمُسْتَنَدَاتِ فِي مَوْقِعِ الْعَمَلِ فِي قَضِيَّةِ تَحْكِيمٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعُقُودِ الإِنْشَاءِ.
	5. الأَمْرُ أَنْ يَسْعَى أَحَدُ الأَطْرَافِ لِلْحُصُولِ عَلَى الإِفْرَاجِ عَنِ الْمُسْتَنَدَاتِ الَّتِي تَحْتَفِظُ بِهَا الْحُكُومَةُ بِسَبَبِ إِجْرَاءَاتٍ جِنَائِيَّةٍ.
	ثانيًا: التَّدَابِيرُ الْمَالِيَّةُ (Financial Measures)

	1. يَتَعَيَّنُ عَلَى الطَّرَفِ الَّذِي يَطْلُبُ ضَمَانَ التَّكَالِيفِ (Security for costs)، أَنْ يَكُونَ ـ بِشَكْلٍ عَامٍّ ـ فِي وَضْعٍ يُسْمَحُ لَهُ فِيهِ بِإِثْبَاتِ أَنَّ الْوَضْعَ الْمَالِيَّ لِلطَّرَفِ الآخَرِ قَدْ تَدَهْوَرَ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ مُن...
	2. تَشْعُرُ هَيْئَاتُ التَّحْكِيمِ بِالْقَلَقِ ـ عُمُومًا ـ إِزَاءَ إِمْكَانِيَّةِ إِجْهَاضِ أَيِّ مُطَالَبَةٍ (Stifling the claim)، نَتِيجَةَ الأَمْرِ بِقُبُولِ طَلَبِ تَقْدِيمِ ضَمَانَةٍ مَالِيَّةٍ عَلَى التَّكَالِيفِ، وَكُلَّمَا كَانَتْ قِيمَةُ الْ...
	3. يَتَعَيَّنْ أَنْ يَكُونَ طَلَبُ الضَّمَانَاتِ الْمَالِيَّةِ عَنِ التَّكَالِيفِ مُخَصَّصًا لِلتَّكَالِيفِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ فَقَطْ.
	4. يَجِبْ أَلا يَكُونَ الْهَدَفُ مِنْ طَلَبِ أَيٍّ مِنَ الأَطْرَافِ لِلضَّمَانَاتِ الْمَالِيَّةِ مُحَاوَلَةَ إِرْهَاقِ الطَّرَفِ الآخَرِ مَالِيًّا، إِذْ يَتَوَجَّبُ عِنْدَئِذٍ رَفْضُ طَلَبِهِ بِاعْتِبَارِهِ طَلَبًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ (Unjust).
	5. وَأَخِيرًا، وَعَلَى الرُّغْمِ مِنْ أَنَّ تَمْوِيلَ التَّحْكِيمِ مِنْ طَرَفٍ ثَالِثٍ  (Third-party funding) يُعَدُّ أَمْرًا قَلِيلَ الْحُدُوثِ فِي التَّحْكِيمِ وَفْقَ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ، إِلا أَنَّ وُجُودَ طَرَفٍ...
	ثَالِثًا: التَّدَابِيرُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى وَاقِعِ الْحَالِ (Standstill Measures)
	1- التَّدَابِيرُ اللازِمَةُ لِضَمَانِ تَنْفِيذِ حُكْمِ التَّحْكِيمِ (Security of the Award):
	2- التَّدَابِيرُ اللازِمَةُ لِلْحِفَاظِ عَلَى دِيمُومَةِ سَيْرِ الْعَمَلِ أَثْنَاءَ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ:
	3- التَّدَابِيرُ التَّحَفُّظِيَّةُ أَوِ الْمُؤَقَّتَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَوَامِرِ الزَّجْرِيَّةِ لِمَنَعِ إِقَامَةِ الدَّعَوَى (ANTI-SUIT INJUNCTIONS):

	المطلبُ الثاني: الإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ وَالوَقْتِيَّةُ مِنْ قِبَلِ المَحْكَمَةِ الوَطَنِيَّةِ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: الحَالاتُ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْوَطَنِيَّةِ اتِّخَاذُ تَدَابِيرَ تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ أَثْنَاءَ التَّحْكِيمِ
	أوّلاً: المرحلةُ التي تسبقُ إحالةَ الملفِّ إلى الهيئةِ من قبلِ الأمانةِ العامّةِ
	ثانِيًا: المرحلةُ اللاحقةُ لإحالةِ الملفِّ إلى الهيئةِ بعدَ اكتمالِ تَشكيلِها

	الفَرْعُ الثّانِي: التَّدَابِيرُ الْقَضَائِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي إِطَارِ التَّحْكِيمِ وَمَدَى تَوَافُقِهَا مَعَ شَرْطِ التَّحْكِيمِ


	المَبحَثُ الثَّانِي
	مُحَكَّمُ الطَّوارِئ
	المَطلَبُ الأَوَّلُ: أَحكامُ وإجراءاتُ مُحَكَّمِ الطَّوارئِ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: نَظرَةٌ عامَّةٌ على أَحكامِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ


	1. أَجَازَتْ لِلأَطْرَافِ طَلَبَ اتِّخَاذِ "تَدَابِيرَ طَارِئَةٍ" (Emergency Measures) تَحَفُّظِيَّةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ وَلَهَا صِفَةُ الاسْتِعْجَالِ مِنْ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ.
	2. أَشَارَتْ إِلَى أَنَّ قَرَارَ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ بِشَأْنِ اتِّخَاذِ تَدَابِيرَ طَارِئَةٍ يَتِمُّ مِنْ خِلالِ أَمْرٍ (Order)، وَلَيْسَ مِنْ خِلالِ حُكْمٍ (Award).
	3. أَشَارَتْ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِقَرَارِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ أَيُّ صِفَةٍ مُلْزِمَةٍ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا.
	4. بَيَّنَتْ حُدُودَ سُلْطَةِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ كَهَيْئَةٍ عِنْدَ الْفَصْلِ فِي طَلَبٍ أَوْ ادِّعَاءٍ أَيٍّ مِنَ الأَطْرَافِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِجْرَاءَاتِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ.
	5. حَصَرَتْ تَطْبِيقَ أَحْكَامِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ فَقَطْ عَلَى الأَطْرَافِ المُوَقِّعِينَ عَلَى اتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَخَلَفِهِمُ العَامِّ وَالخَاصِّ.
	6. اسْتَبْعَدَتْ أَحْكَامَ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ فِي ثَلاثِ حَالاتٍ مُحَدَّدَةٍ.
	7. سَمَحَتْ فِي ذَاتِ الوَقْتِ بِاللُّجُوءِ فِي أَيِّ وَقْتٍ إِلَى المَحَاكِمِ الوَطَنِيَّةِ لِلحُصُولِ عَلَى تَدَابِيرَ مُؤَقَّتَةٍ.
	1. الخُطوَةُ الأُولى: يَقُومُ الطَّرَفُ الَّذِي يَرْغَبُ بِالدُّخُولِ فِي هَذِهِ الإِجْرَاءَاتِ (مُقَدِّمُ الطَّلَبِ) بِتَقْدِيمِ طَلَبِهِ لاتِّخَاذِ تَدَابِيرَ طَارِئَةٍ إِلَى الأَمَانَةِ العَامَّةِ وَفْقًا لأَحْكَامِ المَادَّةِ (1/1) مِنَ المُلْحَقِ...
	2. الخُطوَةُ الثّانِيَةُ: تَقُومُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ بِالتَّحَقُّقِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ تَحْوِيلُ المِلَفِّ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ فِعْلاً. فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ تَحْوِيلُهُ بَعْدُ، فَإِنَّ الأَمَانَةَ العَامَّةَ سَتَقُومُ بِإِحَالَةِ ال...
	3. الخُطوَةُ الثّالِثةُ: فِي حَالَةِ قَبُولِ الطَّلَبِ، سَتَقُومُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ بِإِعْلامِ الطَّرَفِ المُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ الطَّلَبِ.
	4. الخُطْوةُ الرّابِعةُ: خِلالَ مُدَّةِ يَوْمَيْنِ، يَقُومُ الرَّئِيسُ بِتَعْيِينِ مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ، وَتَعْيِينِ مَكَانِ التَّحْكِيمِ إِذَا كَانَ ضَرُورِيًّا.
	5. الخُطْوةُ الخامِسَةُ: تُسَلِّمُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ المِلَفَّ إِلَى مُحَكِّمِ الطَّوَارِئِ فَوْرَ تَعْيِينِهِ.
	6. الخُطْوَةُ السّادِسةُ: بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ، سَتَكُونُ الأُمُورُ بِيَدِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ التَّوَاصُلُ مَعَ الأَطْرَافِ وَوَضْعُ جَدْوَلٍ زَمَنِيٍّ لِلإِجْرَاءَاتِ، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ وُجُهَاتِ النَّظَرِ مِنَ ا...
	1. الْيَوْمُ الأَوَّلُ: تَتَلَقَّى الأَمَانَةُ العَامَّةُ الطَّلَبَ وَتَبْدَأُ فِي إِجْرَاءاتِهَا.
	2. الْيَوْمُ الثَّالِثُ: يَكُونُ مُحَكَّمُ الطَّوَارِئِ قَدْ تَمَّ تَعْيِينُهُ وَاسْتَلَمَ الْمِلَفَّ مِنَ الأَمَانَةِ العَامَّةِ.
	3. الْيَوْمُ الْخَامِسُ: يَكُونُ مُحَكَّمُ الطَّوَارِئِ قَدْ وَضَعَ جَدْوَلاً زَمَنِيًّا لِلإِجْرَاءِاتِ.
	4. الْيَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ: أَي بَعْدَ مُرُورِ 10 أَيَّامٍ عَلَى تَقْدِيمِ الطَّلَبِ، يَتَعَيَّنُ عَلَى مُقَدِّمِ الطَّلَبِ أَنْ يُقَدِّمَ طَلَبَ التَّحْكِيمِ (Request for Arbitration) إِلَى الأَمَانَةِ العَامَّةِ.
	5. الْيَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ: أَيْ بَعْدَ مُرُورِ 15 يَوْمًا مِنْ اسْتِلامِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ الْمِلَفَّ مِنَ الأَمَانَةِ العَامَّةِ، يَصْدُرُ مُحَكَّمُ الطَّوَارِئِ قَرَارَهُ أَوْ أَمْرَهُ (Order) فِي الطَّلَبِ.
	وَنَسْتَعْرِضُ فِيمَا يَلِي مُحْتَوَيَاتِ هَذَا الطَّلَبِ، وَآلِيَّةَ تَقْدِيمِهِ:
	أوَّلاً: مُحتَوياتُ الطَّلَبِ (Content of the Application)

	1. ذِكرُ الاسْمِ كامِلاً، والوَصْفِ والعُنْوانِ وتَفاصيلِ الاتِّصالِ الأُخرى لِكُلِّ طَرَفٍ، وهُوَ ما يَتَطابَقُ مَع نَفْسِ المَعلوماتِ المَطْلوبةِ لِطَلَبِ التَّحْكيمِ (Request for Arbitration) بِمُوجبِ المادَّةِ (4/3/أ) مِنَ القَواعِدِ.
	2. ذِكرُ الاسْمِ كامِلاً، والعُنْوانِ وتَفاصيلِ الاتِّصالِ الأُخرى لِأيِّ شَخصٍ أَو أَشْخاصٍ يُمَثِّلونَ الطَّرَفَ مُقَدِّمَ الطَّلَبِ. وهُوَ ما يَتَطابَقُ مَع نَفْسِ نَوْعِ المَعلوماتِ المَطْلوبةِ لِطَلَبِ التَّحْكيمِ بِمُوجبِ المادَّةِ (4/3/ب) مِنَ ...
	3. وَصْفٌ لِلظُّرُوفِ الَّتي أَدّتْ إِلَى تَقديمِ الطَّلَبِ، كَذلِكَ وَصْفٌ لِلنِّزاعِ الأَساسيِّ المُحالِ أَوِ المُزْمَعِ إحالَتُهُ إِلَى التَّحْكيمِ، حَيثُ يَجِبُ أَن يُغَطّيَ الوَصْفُ نُقْطَتَينِ:
	- الأُولى؛ أَن يُقَدّمَ الوَصْفُ شَرْحاً لِلأَسْبابِ الَّتي دَفَعَتْ مُقَدِّمَ الطَّلَبِ إِلَى التَّحْكيمِ لِطَلَبِ اتِّخاذِ تَدابيرَ طارِئَةٍ،
	- وَثانِياً؛ يَنْبَغِي أَن يُقَدّمَ وَصْفاً لِلنِّزاعِ الأَساسيِّ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ. وَإذَا كانَ قَد تَمَّ بِالفِعْلِ تَقديمُ طَلَبَ التَّحْكيمِ هذَا، فِي نَفْسِ الوَقْتِ الَّذي تَمَّ فِيهِ تَقديمُ طَلَبِ التَّحْكيمِ (Request for Arbitration)، فَسَ...
	4. تَحديدُ التَّدابيرِ الطارِئَةِ المَطلوبةِ منْ قبَلِ الطرَفِ مُقَّدمِ الطَّلَبِ.
	5. بَيَانُ الأَسْبَابِ الَّتِي دَعَتِ الطَّرَفَ مُقَدِّمَ الطَّلَبِ إِلَى طَلَبِ الحُصُولِ عَلَى تَدَابِيرَ مُؤَقَّتَةٍ أَوْ تَحَفُّظِيَّةٍ عَاجِلَةٍ لاَ يُمْكِنُهَا انْتِظَارُ تَشْكِيلِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ.
	6. تَضْمِينُ الطَّلَبِ اتِّفَاقَ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الأَطْرَافِ الْمُحْتَكَمَةِ أَوْ أَيِّ اتِّفَاقِيَّاتٍ أُخْرَى ذَاتِ صِلَةٍ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ طَرَفَا التَّحْكِيمِ مُوَقِّعَيْنِ عَلَى شَرْطِ التَّحْكِيمِ أَوْ مُشَارَطَةِ التَّحْكِيم...
	7. الإِشارَةُ فِي الطَّلَبِ إِلَى أَيِّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الأَطْرَافِ يُحَدِّدُ مَقَرَّ التَّحْكِيمِ، وَقَواعِدَ التَّحْكِيمِ الْمَعْمُولِ بِها، وَالقانونَ وَاجِبَ التَّطْبِيقِ عَلَى الْعَقْدِ، وَلُغَةَ التَّحْكِيمِ، وَالَّتِي عَادَةً مَا يُتَمُّ تَضْم...
	8. إِثْبَاتُ تَسْدِيدِ الْمَبْلَغِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْمَادَّةِ (7/1) مِنَ الْمُلْحَقِ الْخَامِسِ (Appendix V) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالْبَالِغِ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دُولاراً أَمْرِيكِيّاً (40,000$)، وَذَل...
	وَتَجْدُرُ الإِشَارَةُ هُنَا إِلَى أَنَّ قَوَاعِدَ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ لَمْ تَنْصِ صَرَاحَةً عَلَى مَا قَدْ يَحْدُثُ إِذَا أَخْفَقَ مُقَدِّمُ الطَّلَبِ فِي تَقْدِيمِ إِثْبَاتٍ (كَافٍ) لِتَسْدِيدِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ. إِلا أَنَّ بَعْضَ الْمُخْتَصِّين...
	9. الإِشَارَةُ فِي الطَّلَبِ إِلَى أَيِّ طَلَبِ تَحْكِيمٍ (Request for Arbitration) وَأَيَّةِ طَلَبَاتٍ أُخْرَى قَدْ تَمَّ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى الأَمَانَةِ العَامَّةِ مِنْ أَيِّ مِنَ الأَطْرَافِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّزاعِ الأَسَاسِيِّ،...
	ثانياً: لُغَةُ الطَّلَبِ (Language of the Application)
	ثالثاً: شُروطُ قَبولِ الطَّلَبِ (Admissibility Conditions For The Application)

	1. أَنْ لاَ تَكُونَ هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ قَدْ تَلَقَّتْ نُسْخَةً مِنْ مِلَفِّ القَضِيَّةِ مِنَ الأَمَانَةِ العَامَّةِ بِمُوجَبِ المَادَّةِ (16) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ. وَهَذَا يَعْنِي بِالضَّرُورَةِ أَنْ تَتَسَل...
	2. وَعَمَلاً بِالمَادَّةِ (29/5) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ، فَإِنَّ أَحْكَامَ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ تَنْطَبِقُ عَلَى الأَطْرَافِ الْمُوَقِّعَةِ عَلَى اتِّفَاقِيَّةِ التَّحْكِيمِ وَفْقَ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ ...
	3. أَنْ لاَ تَنْطَبِقَ أَيٌّ مِنَ الاسْتِثْنَاءَاتِ الوَارِدَةِ فِي المَادَّةِ (29/6) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالَّتِي تَسْتَثْنِي تَطْبِيقَ أَحْكَامِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ فِيهَا، وَهِيَ:
	‌أ. ‌أَنْ لاَ يَكُونَ تَارِيخُ تَوْقِيعِ اتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ قَدْ تَمَّ قَبْلَ الأَوَّلِ مِنْ كَانُونِ الثَّانِي/ يَنَايِرَ لِسَنَةِ 2012.
	‌ب. ‌وَأَنْ لاَ يَكُونَ الأَطْرَافُ قَدِ اسْتَثْنَوْا اللُّجُوءَ إِلَى أَحْكَامِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ فِي اتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ بَيْنَهُمْ.
	‌ج. ‌وَأَنْ لاَ يَسْتَنِدَ اتِّفَاقُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الأَطْرَافِ إِلَى مَعَاهَدَةِ اسْتِثْمَارٍ.
	رابعاً: فَحْصُ مَقْبولِيَّةِ الطَّلَبِ (Admissibility) من قِبَلِ رَئيسِ مَحكَمَةِ التَّحكيمِ الدَّوليَّةِ

	1. قَبُولُ الطَّلَبِ؛ وَذَلكَ إِذَا مَا قَامَ الرَّئِيسُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثَ قَدْ تَحَقَّقَا، عِنْدَهَا سَتُرْسِلُ الأَمَانَةُ العَامَّةُ الطَّلَبَ إِلَى الطَّرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؛ أَيِ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ ال...
	2. رَفْضُ قَبولِ الطَّلَبِ؛ حَيْثُ تُبَلِّغُ الأَمَانَةُ الأَطْرَافَ بِأَنَّ "إِجْرَاءَاتِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ" لَنْ تَتِمَّ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ أَوْ لِكُلِّ الأَطْرَافِ، وَأَنَّ نُسْخَةً مِنَ الطَّلَبِ سَيَتِمُّ إِرْسَالُهَا إِلَيْهِمْ لِلاطِّل...
	الفَرْعُ الثّاني: إجْراءاتُ مُحَكَّمِ الطَّوارئِ
	أَوَّلاً: شَرْطُ تَوْقِيعِ الأَطْرَافِ أَوْ خَلَفِهِمِ الْقَانُونِيِّ عَلَى إِتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَفْقَ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ كَمُتَطَلَّبٍ لِتَطْبِيقِ إِجْرَاءَاتِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ
	ثانِياً: تَعْيينُ مُحَكَّمِ الطَّوارِئ
	ثالثاً: وَثيقَةُ قُبولِ المُهِمَّةِ منْ قِبَل مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ
	رابعاً: عَدَمُ تَعيينِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ إذا تَمّت إحالَةُ المِلَفِّ إلى الهَيئَةِ بَعدَ اكتِمالِ تَشْكيلِها
	خامِساً: إحالَةُ المِلَفِّ إلى مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ
	سادِساً: رَدُّ واستِبدالُ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ
	سابِعاً: مَقَرُّ عَقْدِ إجراءاتِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئ
	ثامِناً: مَكانُ عَقْدِ جَلَساتِ الاستِماعِ والاجتِماعاتِ
	تاسعاً: استِجابَةُ المُدَّعى عَليهِ لِلرَدِّ عَلى طَلَبِ التَّدابيرِ الطّارِئَةِ ضِدَّهُ
	عَاشِرًا: شَرْطُ عَدَمِ تَأْخِيرِ تَقْدِيمِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ بَعْدَ تَقْدِيمِ طَلَبِ التَّدَابِيرِ الطَّارِئَةِ
	حاديَ عَشَرَ: جَلَساتُ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ (Emergency Arbitrator Proceedings)


	1. ضَرُورَةُ إِصْدَارِ أَمْرِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ فِي غُضُونِ خَمْسَةَ عَشَرَ (15) يَوْماً مِنْ اسْتِلامِهِ لِلْمَلَفِّ بِمُوجبِ المادَّةِ (6/4) (الجُمْلَةُ الأُولَى) مِنْ قَواعِدِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ.(109F )
	2. عَلَى مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ تَقْييمُ طَبِيعَةِ الطَّلَبِ وَمَدَى وُجُودِ حَاجَةٍ لِلاسْتِعْجَالِ (Urgency) فِي التَّدابيرِ المَطْلوبةِ، وَذَلِكَ طَبَقاً لِلمادَّةِ (5/2) (الجُمْلَةُ الأُولَى) مِنْ قَواعِدِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ.(110F )
	3. عَلَى مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ أَنْ يُمْنَحَ الطَّرَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الطَّلَبِ فُرْصَةً لِتَقْديمِ إِجَابَةٍ عَلَى الطَّلَبِ، حَيْثُ لا يَجُوزُ بِمُوجَبِ أَحْكامِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ إِصْدَارُ أَيِّ أَمْرٍ بِناءً عَلَى طَلَبِ طَرَفٍ وَاحِد...
	ثانيَ عَشَرَ: إِصْدَارُ الأَوَامِرِ الإِجْرائِيَّةِ
	المَطْلَبُ الثَّانِي: أَحْكامُ الأَمْرِ الصَّادِرِ عَنْ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ (The Order)
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَعْرِيفُ الْمَقْصُودِ بِالأَمْرِ (Order) وَشُرُوطُهُ
	أَوَّلاً: شُروطُ صِحَّةِ أَمْرِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئ



	الشَّكلُ رَقَمُ (35)
	مُتَطَلَّبَاتُ شُرُوطِ صِحَّةِ أَمْرِ مَحْكَمِ الطَّوارِئِ وَفْقَ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	1- استِيْفاءُ شَرْطِ الاستِعْجالِ (Urgency):
	2- التَحَقُّقُ منَ اختِصاصِ (Jurisdiction) مُحَكَّمِ الطَّوارِئ لإِصدارِ الأَمْرِ (Order):
	3- التَّحَقُّقُ منْ مَوضوعِ الطَّلَبِ (Merits):

	الشَّكلُ رَقَمُ (36)
	شُرُوطُ التَّحَقُّقِ مِنْ مَوْضُوعِ طَلَبِ التَّحْكِيمِ لِلحُصُولِ عَلَى تَدَابِيرِ الطَّوارِئِ
	4- صُدُورُ أَمْرٍ مِنْ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ مُعَلَّقٍ عَلَى شَرْطِ وُجُودِ ضَمَانٍ مِنْ طَالِبِ التَّدَابِيرِ الطَّارِئَةِ:
	5- يَجِبُ أن يَتَضَمَّنَ الأَمْرُ قَرارًا بِشَأنِ الأَتْعابِ وَالتَّكالِيفِ:
	6- يَجِبُ أن يَصدُرَ الأَمْرُ خِلالَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ:
	7- ضَرُورَةُ إِخْطارِ الأَطْرَافِ بِالأَمْرِ الصَّادِرِ عَن مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ:
	8- يَجِبُ أَنْ يَتَضَمَّنَ الأَمْرُ الحُكْمَ فِي الأَتْعَابِ وَتَكالِيفِ إِجْرَاءاتِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ (Costs of Emergency Arbitrator Proceedings):

	1. نَفَقَاتٌ إِدَارِيَّةٌ لِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ.
	2. أَتْعَابٌ وَنَفَقَاتٌ لِمُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ.
	3. التَّكالِيفُ القانُونِيَّةُ المَعْقُولَةُ وَالتَّكالِيفُ ذَاتُ الصِّلَةِ الَّتِي يَتَحَمَّلُهَا الطَّرَفَانِ.
	1. إِذَا لَمْ يَنْجَحْ مُقَدِّمُ الطَّلَبِ فِي طَلَبِهِ لِلْحُصُولِ عَلَى تَدَابِيرَ طَارِئَةٍ أَوْ مُؤَقَّتَةٍ، فَسَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ تَكالِيفِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ كَامِلَةً الَّتِي قَامَ بِدَفْعِهَا، وَرُبَّمَا أَيْضً...
	2. إِذَا نَجَحَ مُقَدِّمُ الطَّلَبِ فِي طَلَبِهِ لِلْحُصُولِ عَلَى تَعْوِيضٍ مُؤَقَّتٍ، يَجُوزُ لِمُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ تَخْصِيصُ كُلِّ أَوْ جُزْءٍ مِنَ التَّكالِيفِ لِلطَّرَفِ المَدْعًى عَلَيْهِ، أَوْ مُطَالَبَةُ كُلِّ طَرَفٍ بِتَحَمُّلِ التَّكالِيف...
	ثَانِيًا: فَقْدَانُ قَرَارِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ لِقِيمَتِهِ القَانُونِيَّةِ وَفَعَّالِيَّتِهِ
	1- إنهاءُ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ لإِجْرَاءَاتِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ وَفْقًا لِلمَادَّةِ (1/6) مِنْ قَواعِدِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ:
	2- صُدُورُ قَرَارٍ مِنْ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ بِقُبُولِ طَلَبِ رَدِّ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ عَمَلاً بِالمَادَّةِ (3) مِنْ قَواعِدِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ:
	3- صُدُورُ "الحُكْمِ النِّهَائِيِّ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ" إِنْ خَالَفَ صَرَاحَةً مَا صَدَرَ سَابِقًا فِي أَمْرِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ:
	4- سَحْبُ جَمِيعِ الْمُطَالَبَاتِ أَوْ إِنْهَاءُ التَّحْكِيمِ قَبْلَ صُدُورِ حُكْمٍ نِهَائِيٍّ:
	5- إنهاءُ أو إلغاءُ مُحَكَّمِ الطَّوارئِ لِلأَمرِ (The Order):
	6- إنهاءُ أو إلغاءُ الهيئَةِ لِقَرارِ مُحَكَّمِ الطَّوارِئ:

	ثالثاً: مَسؤوليَّةُ مُحَكَّمِ الطَّوارِئ
	رابعًا: جَوَازُ أَنْ يَكُونَ مُحَكَّمُ الطَّوَارِئِ عُضْوًا فِي هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ
	الفَرْعُ الثَّانِي: صِفَةُ الإِلْزَامِ لأَمْرِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ وَتَنْفِيذُهُ
	أَوَّلاً: المَادَّةُ (29/3) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	ثانِيًا: تَحْوِيلُ الأَمَانَةِ العَامَّةِ لِلْمَلَفِّ إِلَى الهَيْئَةِ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا وَأَثَرُ ذَلِكَ عَلَى العَلاقَةِ بَيْنَ مَحْكَمِ الطَّوَارِئِ وَالهَيْئَةِ


	1. عدمُ إمكانيَّةِ تَعْيِينِ مُحَكِمِّ طَوَارِئٍ مِنْ قِبَلِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَفْقًا لِلْمَادَّةِ (2/2) مِنْ قَوَاعِدِ مَحْكَمِ الطَّوَارِئِ. (152F )
	2. فقدان مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ سُلْطَتُهُ فِي إِعَادَةِ النَّظَرِ فِي "الأَمْرِ" الَّذِي أَصْدَرَهُ، وَذَلكَ وَفْقًا لأَحْكَامِ المَادَّةِ (6/8) مِنْ قَوَاعِدِ مَحْكَمِ الطَّوَارِئِ. (153F )
	ثالثاً: حَقُّ الهيئَةِ في مُراجَعةِ أَمْرِ مُحَكَّمِ الطَّوارئِ وأثَرُ ذلِكَ
	1- مَسائِلُ الاستِردادِ والتَّعويضِ (Restitution and Compensation Issues):
	2- التَّأثيرُ على العَمليَّاتِ التِّجاريَّةِ (Impact on Business Operations):
	3- التَّنفيذُ والامتِثالُ (Enforcement and Compliance Challenges):
	4- التَّأثيرُ على الغَيرِ (Third-Party Impact):
	5- التَّكاليفُ القانونيَّةُ وَمخاطِرُ التَّقاضي (Legal Costs and Litigation Risks):

	رَابِعًا: اخْتِصَاصُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ بِالنَّظَرِ فِي طَلَبَاتٍ أَوِ ادِّعَاءاتِ الطَّرَفِ المُتَأَثِّرِ بِإِجْرَاءَاتِ مَحْكَمِ الطَّوَارِئِ
	خامِساً: استِثناءاتُ تَطبيقِ مُحَكَّم الطَّوارِئ
	1- إذا أبرَمَ اتِّفاقَ التَّحكيمِ قَبْلَ الأوَّلِ من كانون الثاني / يناير 2012:
	2- اسْتِبْعَادُ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ مُحَكَّمِ الطَّوَارِئِ بِمُوجَبِ شَرْطِ التَّحْكِيمِ النَّمُوذَجِيِّ:
	3- إِذَا كَانَتِ اتِّفَاقِيَّةُ التَّحْكِيمِ مَبْنِيَّةً عَلَى مُعَاهَدَةِ اسْتِثْمَارٍ:


	المَبحَثُ الثَّالِثُ
	الإجراءاتُ التَّحكيميَّةُ المُعَجَّلةُ
	الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ التَّحْكِيمِ الْمُعَجَّلِ وَأَحْكَامُهُ الْعَامَّةُ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: أَهَمِّيَّةُ التَّحْكِيمِ المُعَجَّلِ
	الفَرْعُ الثّاني: الأَحْكامُ العامَّةُ للتَّحكيمِ المُعَجَّلِ
	أولاً: أَولَوِيَّةُ تَطبيقِ أحْكامِ التَّحكيمِ المُعَجَّل
	ثانياً: حالاتُ تَطبيقِ أَحكامِ الإجراءاتِ المُعَجِّلَة
	1- تَحقيقُ شَرْطِ العَتَبةِ المالِيَّة (Monetary Threshold):




	مَرْكَزُ سِنْغَافُورَةَ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَوْلِيِّ (SIAC):
	‌أ. الإِجراءاتُ المُبَسَّطةُ (Streamlined Procedure): العَتَبَةُ المالِيَّةُ: تُطَبَّقُ هَذِهِ الإِجْرَاءَاتُ تَلْقَائِيًّا إِذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُتَنَازَعُ عَلَيْهِ أَقَلَّ مِنْ (1) مِلْيُونِ دُولارٍ سِنْغَافُورِيٍّ؛ أَيِّ مَا يُعَادِلُ (739,50...
	‌ب. الإجراءاتُ المُعَجِّلَة (Expedited Procedure): العَتَبَةُ المالِيَّة: يُمْكِنُ لِلأَطْرَافِ طَلَبُ تَطْبِيقِ هَذِهِ الإِجْرَاءَاتِ إِذَا كَانَ الْمَبْلَغُ الْمُتَنَازَعُ عَلَيْهِ لا يَتَجَاوَزُ مَبْلَغَ (10) مَلايِينِ دُولارٍ سِنْغَافُورِيٍّ؛ أَيّ...
	مَرْكزُ التَّحكيمِ الدَّوليِّ في هونغ كونغ (HKIAC):
	مَرْكَرُ دُبَي لِلتَّحْكِيمِ الدَوْلِيِّ (DIAC):
	2- حالةُ إتِّفاقِ الأطرافِ (Parties Agreement):
	ثالثاً: الخَيارُ في عَدَمِ اللُّجوءِ إلى أحكامِ التَّحكيمِ المُعَجِّل أو القُبولُ بِهِ
	1- خَيَارُ عَدَمِ اللُّجُوءِ إِلَى أَحْكَامِ التَّحْكِيمِ الْمُعَجَّلِ (Opting out the EPP):
	2- خَيارُ تَطبيقِ أحكامِ التَّحكيمِ المُعَجِّل (Opting in to EPP):
	3- التَّطبيقُ الإلزاميُّ لأَحكامِ الإجراءاتِ المُعَجِّلَة (Mandatory Application of EPP):

	رابِعاً: استِبعادُ إجراءاتِ التَّحكيمِ المُعَجَّلِ
	1- حالَةُ أن يكونَ الاتِّفاقُ قَبلَ الأوَّلِ مِن آذار عام 2017:
	2- اتِّفاقُ الأطرافِ على التَّخَلّي عنْ تَطبيقِ أحكامِ الإجراءاتِ المُعَجِّلَة:
	3- عدم ملاءمة تطبيق القواعد الإجرائية المعجلة:

	خَامِسَاً: التَّسَلسُلُ الزَّمَنِيُّ لإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ المُعَجَّلِ
	سادساً: الأَتعابُ والتَّكاليفُ
	المَطْلَبُ الثَّانِي: إِجْرَاءَاتُ التَّحْكِيمِ الْمُعَجَّلِ وِفْقَ الْمُلْحَقِ السَّادِسِ لِلقَوَاعِدِ لِعَام (2021)
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: الْمُحَكِّمُ الْمُنْفَرِدُ (Sole Arbitrator) وَعَدَمُ الْحَاجَةِ لِلشُّرُوطِ الْمَرْجَعِيَّةِ
	الْفَرْعُ الثَّانِي: قَبُولُ طَلَبَاتٍ مُعَدَّلَةٍ بَعْدَ تَشْكِيلِ الْهَيْئَةِ


	1. طَبِيعَةُ هَذِهِ الْمَطَالِبَاتِ الْجَدِيدَةِ (Nature of the new claims).
	2. الْمَرْحَلَةُ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْهَا عَمَلِيَّةُ التَّحْكِيمِ عِنْدَ تَقْدِيمِ الطَّلَبِ الْمُعَدَّلِ  (Stage of arbitration).
	3. أَيُّ آثَارٍ سَتَتَرَتَّبُ عَلَى التَّكْلُفَةِ (Cost implications).
	4. أَيَّةُ ظُرُوفٍ أُخْرَى ذَاتُ صِلَةٍ (Relevant Circumstances).
	الفَرْعُ الثّالثُ: جَلسَةُ إدارةِ الدَّعوى وَسُلطاتُ الهَيئَةِ الإجرائِيَّة
	الفَرْعُ الرّابِع: إصدارُ حُكْمِ التَّحكيمِ وِفْقَ الإجراءاتِ المُعَجِّلَة



	004
	الفصل السابع
	حُكْمُ التَّحكيمِ والنَّفَقاتُ
	والمَصاريفُ والأحكامُ العامَّة
	الفصل السابع
	حُكْمُ التَّحكيمِ والنَّفَقاتُ والمَصاريفُ والأحكامُ العامَّة
	المَبحَثُ الأوَّلُ
	إصدارُ حُكمِ التَّحكيمِ
	المطلبُ الأَوَّلُ: آجالُ إصدارِ حُكمِ التَّحْكيم
	الْفَرْعُ الأَوَّلُ: الأَصْلُ أَنْ يُصْدَرَ حُكْمُ التَّحْكِيمِ النِّهَائِيُّ خِلالَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
	أولاً: اتِّفاقُ الأَطرافِ عَلى التَّمديدِ
	ثانياً: طَلَبُ أحَدِ الأطرافِ بِتَمديدٍ زَمَنيٍّ
	ثالثاً: تَأثيرُ العَوامِلِ الخارجَةِ عن إرادَةِ الأَطرافِ

	الفَرْعُ الثَّانِي: التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْمَهْلَةِ الزَّمَنِيَّةِ فِي الْمَادَّةِ (31/1) وَالْجَدْوَلِ الزَّمَنِيِّ لِلإِجْرَاءَاتِ
	الفَرْعُ الثّالِثُ: تَمديدُ المُدَّة

	المَطلَبُ الثّاني: أَحْكامُ إصدارِ حُكْمِ التَّحكيمِ
	الفَرْعُ الأوَّل: مُستَلزَماتُ إصدارِ حُكمِ التَّحكيمِ
	أَوَّلاً: صُدُورُ حُكْمِ التَّحْكِيمِ بِالأَغْلَبِيَّةِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رَئِيسِ الهَيْئَةِ مِنْفَرِدًا
	ثانياً: المداولات
	1- التِزامُ المُحَكَّمينَ بالمُداوَلَة:
	2- أِنْواعُ المُداولاتِ التَّحكيميَّةِ:




	‌أ. المُداوَلاتُ المُعتَلَّة (Pathologic Deliberations): تُعَدُّ الْمُدَاوَلاتُ "مَرَضِيَّةً أَوْ مُعْتَلَّةً" عِنْدَمَا لا يَسْتَنِدُ أَحَدُ الْمُحَكَّمِينَ، أَوْ أَكْثَرُ، إِلَى تَحْلِيلٍ مَوْضُوعِيٍّ وَنَزِيهٍ لِلْمَسَائِلِ الْمَعْرُوضَةِ عَلَى اله...
	‌ب. المُداوَلاتُ المُتَناغِمة (Harmonious Deliberations): في المُقابِلِ، تُشيرُ المُداوَلاتُ المُتَناغِمَةُ إلى وُجودِ مُستوىً عالٍ من الثِّقَةِ المُتبادَلَةِ بَينَ أَعضاءِ الهَيئَةِ التَّحكِيمِيَّةِ. وهذِهِ المُداوَلاتُ لا تَعني بالضَّرورَةِ وُجودَ إ...
	3- الغايَةُ مِنَ المُداوَلات:
	4- شَكْلُ المُداوَلاتِ:
	5- تَوقيتُ المُداوَلاتِ:
	6- دَوْرُ رَئيسِ هَيئَةِ التَّحكيمِ في عَمَليَّةِ المُداوَلاتِ:

	أ- مَسؤولِيَّةُ تَنظيمِ المُداوَلات:
	ب- مَسؤوليَّةُ إدارةِ الخِلافاتِ المُحتَمَلةِ بينَ المُحَكَّمينَ:
	ج- مَسؤولِيَّةُ صِياغَةِ الحُكْمِ النِّهائيِّ:
	7- سِرِّيَّةُ مُداولاتِ المُحَكَّمين:
	ثالثاً: المُداوَلاتُ في قَواعِدِ غُرفَةِ التِّجارَةِ الدَّولِيَّة
	وَتَتِمُّ الْمُدَاوَلاتُ غَالِبًا بَيْنَ أَعْضَاءِ الْهَيْئَةِ مِنْ خِلالِ الْكِتَابَةِ عَنْ طَرِيقِ الْوَسَائِلِ الْمُخْتَلِفَةِ، كَالبَرِيدِ الإِلِكْتُرُونِيِّ الَّذِي يَسْمَحُ فِي ذَاتِ الْوَقْتِ بِإِرْفَاقِ الْمُسْتَنَدَاتِ ذَاتِ الصِّلَةِ وَمُنَ...


	1) إِعْدَادُ مَسَوَّدَاتِ الأَوَامِرِ الإِجْرَائِيَّةِ لِمُرَاجَعَةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، وَكَذَلِكَ الأَجْزَاءُ الْوَاقِعِيَّةُ مِنَ الْحُكْمِ، مِثْلَ مُلَخَّصِ الإِجْرَاءَاتِ، وَتَسَلْسُلِ الْوَقَائِعِ، وَمُلَخَّصِ مَوَاقِفِ الأَطْرَافِ، شَرْطَ أَ...
	2) حُضُورُ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ وَالاجْتِمَاعَاتِ وَالْمُدَاوَلاتِ، وَكِتَابَةُ الْمُذَكِّرَاتِ أَوِ الْمَحَاضِرِ، أَوْ تَسْجِيلُ الْوَقْتِ الْمُسْتَغْرَقِ (Time keeping).
	3) إِجْرَاءُ بَعْضِ الْبُحُوثِ الْقَانُونِيَّةِ أَوِ الأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ أَوِ الْفَنِّيَّةِ الْخَاصَّةِ بِالْقَضِيَّةِ، وَتَزْوِيدُ الْهَيْئَةِ بِهَا.
	4) إِجْرَاءُ مُرَاجَعَةٍ (Cross-reading) وَتَدْقِيقٌ لِلْمَرَاجِعِ الَّتِي يُشَارُ إِلَيْهَا فِي الْحُكْمِ (Citation)، وَتَدْقِيقُ التَّوَارِيخِ وَالْمَرَاجِعِ الْمُتَقَاطِعَةِ الْوَارِدَةِ فِي نَصِّ الْحُكْمِ (Awards) أَوْ فِي الأَوَامِرِ الإِجْرَائِ...
	رابعاً: الرَّأيُ المُخالِفُ (Dissenting Opinion)
	1- الحُجَجُ المُؤَيِّدَةُ لِلرأيِ المُخالِف:


	أ- تَجويدُ الحُكمِ التَّحكيميِّ:
	ب- زيادةُ الثِّقَةِ في الإجراءاتِ:
	ج- مَزيدٌ مِنَ المُتابعةِ والضَّبْطِ:
	د- فُرصَةٌ لِلمُحَكَّمِ أن يُدافِعَ عن مَوقِفِهِ ويُحافظَ على سُمعَتِه:
	2- الحُجَجُ المُعارِضةُ لِلرأيِ المُخالِف:

	أ- التَّقليلُ منَ الثِّقةِ في الإجراءاتِ المُتَّخَذَة:
	ب- تَثبيطُ المُداولاتِ وإعاقةُ التّوَصُّلِ لِقرارٍ بالأغلَبِيَّة:
	ب- إطالَةُ الإجراءاتِ وارتِفاعُ التَّكاليفِ:
	ج- انتِهاكُ سِرّيَّةِ المُداوَلاتِ:
	خامساً: التَّسْبيبُ
	سادساً: تَحضيرُ مُسَوَّدَةِ الحُكْمِ
	سابعاً: تَوافُقُ الحُكْمِ معَ مُتَطَلَّباتِ الشّروطِ المَرجِعِيَّة
	ثامناً: الإجراءاتُ المُتَعلِّقَةُ بإصدارِ حُكمِ التَّحكيمِ
	تاسِعاً: الاستِنادُ إلى الوَقائِع

	1. أَحَدُ هذِهِ التَّوَجُّهاتِ، هُوَ وَضْعُ وَزْنٍ لِلبَيِّناتِ الَّتي تَتَوافَقُ مَعَ الوَقائِع المَطْرُوحَةِ، شَرِيْطَةَ أَنْ يَكونَ قَدْ تَمَّ إِعدادُها لأَغْراضٍ تِجارِيَّةٍ عَادِيَّةٍ، وَلَيْسَ بِهَدَفِ الدِّفاعِ عَنْ مَوقِفٍ قَانونِيٍّ، مَثَلاً....
	2. كَما أَنَّ هُناكَ اِتِّجاهًا آخَرَ يَتَمَثَّلُ في مُحاوَلَةِ تَحلِيلِ البَيِّناتِ مِن جَميعِ الأَنْواعِ، في ضَوءِ المُعامَلاتِ التِّجارِيَّةِ الَّتي اِتَّفَقَ عَلَيْها الطَّرَفانِ، وَكَيفَ تَمَّ أَيُّ تَغْيِيرٍ فِيمَا بَيْنَهُم لِنَاحِيَةِ تَوزِيعِ...
	3. وَهُناكَ أَيضًا، اِتِّجاهٌ آخَرُ، يَتَمَثَّلُ في التَّرْكِيزِ بِشَكلٍ أَكبَرَ عَلَى ما إِذا كانَ أَيٌّ مِنَ الشُّهُودِ مَوْثُوقًا بِهِ في مَسأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ ذاتِ صِلَةٍ بِالقَضِيَّةِ، بِدَرَجَةٍ تَفُوقُ كَونِهِ مُجَرَّدَ شَاهِدٍ بِشَكلٍ عامٍّ، ب...
	عاشراً: قُبولُ الأَدِلَّةِ ووَزنُ البَيِّنَةِ في تَحكيمِ غُرفَةِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ

	1) رَأْيٌ يَرَى أَنَّ مَسْأَلَةَ قَبُولِ الأَدِلَّةِ لَهَا دَوْرٌ ثَانَوِيٌّ فِي إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدَوْلِيِّ؛
	2) وَرَأْيٌ يَرَى أَنَّ هَيْئَاتِ التَّحْكِيمِ تَمِيلُ إِلَى اِتِّبَاعِ نَهْجٍ لِيبِرَالِيٍّ بِإِطْلاقِ حُرِّيَّتِهَا تُجَاهَ تَطْبِيقِ القَوَاعِدِ الَّتِي تَرَاهَا مُنَاسِبَةً فِي قَبُولِهَا لِلْبَيِّنَاتِ المُقَدَّمَةِ إِلَيْهَا، أَوْ ـ بِمَعْنًى آخ...
	3) وَرَأْيٌ ثَالِثٌ يَرَى أَنَّهُ فِي حَالِ عَدَمِ وُجُودِ اِتِّفَاقٍ بَيْنَ الأَطْرَافِ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَسْأَلَةَ قَبُولِ الأَدِلَّةِ تُتْرَكُ لِتَقْدِيرِ هَيْئَاتِ التَّحْكِيمِ الوَاسِعِ.
	حادي عَشَر: السَّنَدُ القانونيُّ لِحُكْمِ التَّحكيمِ
	ثاني عشر: الحُكْمُ وِفْقَ قَواعِدِ العَدالَةِ والإنصافِ
	ثالِثْ عَشَر: التَّعويضاتُ (Damages)
	رابِع عَشَر: تَقديرُ التَّكاليفِ (Cost issues)
	خامِس عشَر: المَسائِلُ المُتَعَلِّقةُ بالفائِدةِ (Interest’s issues)
	سادِسْ عَشَر: مَكانُ صُدورِ حُكْمِ التَّحْكيمِ
	الفَرْعُ الثّاني: حُكُمُ التَّحكيمِ الاتِّفاقيّ
	المَطلَبُ الثّالِث: تَدقيقُ حُكمِ التَّحكيمِ (Secrutiny)
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ شَرْطِ تَدْقِيقِ أَحْكَامِ التَّحْكِيمِ وَمَدَى تَطْبِيقِ الشَّرْطِ عَلَى الأَوَامـــِرِ الإِجْرَائِيَّةِ
	الفَرْعُ الثّاني: نِطاقُ تَدقيقِ مُسَوَّدةِ حُكمِ التَّحكيمِ من حَيثُ الشَّكلُ والمَوضوعُ


	1) تَحْدِيدُ مَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ حُكْمًا جُزْئِيًّا أَمْ حُكْمًا نِهَائِيًّا.
	2) تَحْدِيدُ نُسْخَةِ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَمَّ بِمُوجَبِهَا التَّحْكِيمُ؛ أَيْ هَلْ تَمَّتْ وَفْقَ الْقَوَاعِدِ لِسَنَةِ 2017 أَوْ لِسَنَةِ 2021 عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ.
	3) أَنْ يَشْمَلَ الْحُكْمُ الصَّادِرُ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي الشُّرُوطِ الْمَرْجِعِيَّةِ.
	4) أَنْ يَتِمَّ تَسْبِيبُ الْحُكْمِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَعَيَّنُ الْبَتُّ فِيهَا، بِمَا فِي ذَلِكَ الْمَبْلَغُ الْمَحْكُومُ فِيهِ (Quantum) وَالْفَائِدَةُ (Interest).
	5) أَنْ يَتِمَّ ذِكْرُ اسْمِ الأَطْرَافِ الْمُحْتَكَمَةِ، سَوَاءٌ كَأَشْخَاصٍ طَبِيعِيِّينَ أَوْ حُكُمِيِّينَ، مَعَ الإِشَارَةِ إِلَى أَيِّ اِنْدِمَاجٍ (Merger) قَدْ تَمَّ عَلَى أَيِّ طَرَفٍ أَوْ حَالَةِ إِعْسَارٍ (Insolvency)، مَعَ ذِكْرِ عَنَاوِينِه...
	6) الإِشَارَةُ إِلَى اتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ وَاقْتِبَاسُ نَصِّ اتِّفَاقِ التَّحْكِيمِ بِالْكَامِلِ.
	7) تَسَلْسُلُ الْخُطُوَاتِ الإِجْرَائِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي تَمَّتْ عِنْدَ إِحَالَةِ الْمِلَفِّ إِلَى الهيئة.
	8) تَارِيخُ اكْتِمَالِ تَشْكِيلِ الهيئة، مَعَ تَحْدِيدِ مَنْ قَبِلَ تَسْمِيَةَ كُلِّ مُحَكَّمٍ وَمَتَى تَمَّ ذَلِكَ.
	9) ذِكْرُ لِلْتَّمْدِيدَاتِ الزَّمَنِيَّةِ الْمَمْنُوحَةِ مِنْ قِبَلِ مَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ لإِصْدَارِ الْحُكْمِ.
	10) تَفَاصِيلُ جَلَسَاتِ الاسْتِمَاعِ، مَعَ ذِكْرِ مَكَانِ وَزَمَنِ انْعِقَادِهَا.
	11) تَارِيخُ إِغْلاقِ الإِجْرَاءَاتِ (قَفْلُ بَابِ الْمُحَاكَمَةِ).
	12) نُصُوصُ مِنطُوقِ الْحُكْمِ.
	13) الْجَوَانِبُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحُكْمِ فِي التَّكَالِيفِ (Decision on Costs)، وَخَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ تَكَالِيفِ التَّحْكِيمِ فِي غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ  (ICC costs of arbitration) الَّتِي تُحَدِّدُهَا ...
	14) تَفَاصِيلُ مَقَرِّ التَّحْكِيمِ.
	15) الإشارةُ إلى إختصاصِ الهَيئةِ (Jurisdiction of the Tribunal)، وذلكَ بموجِبِ أحكامِ المادَّةِ (6/4) من القواعِدِ. (90F )
	16) مُرَاعَاةُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَانُونِ الإِجْرَائِيِّ وَاجِبُ التَّطْبِيقِ، وَأَيُّ مُتَطَلَّبَاتٍ قَانُونِيَّةٍ يَفْرِضُهَا مَقَرُّ التَّحْكِيمِ.
	17) تَسْبِيبُ رَدِّ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ لِبَعْضِ الطَّلَبَاتِ وَالدُّفُوعِ.
	18) ذِكْرُ النُّصُوصِ الْقَانُونِيَّةِ وَالْعَقْدِيَّةِ كَامِلَةً فِي مَتْنِ الْحُكْمِ الَّتِي اعْتَمَدَتْ عَلَيْهَا الهيئة فِي الْحُكْمِ.
	أوَّلاً: مَرحَلةُ التَّدقيقِ على مُستَوى الأَمانَةِ العامَّة

	1. يُقَدِّمُ رَئِيسُ الهَيْئَةِ عادَةً مَسْوَدَةَ الحُكْمِ إلى الأَمَانَةِ العَامَّةِ مَعَ إِرْسَالِ نُسْخَةٍ مِنْهَا إلى بَاقِي أَعْضَاءِ الهَيْئَةِ.
	2.  يَتِمُّ إِجْرَاءُ التَّدْقِيقِ الأَوَّلِيِّ لِمَسْوَدَةِ الحُكْمِ عَلَى مُسْتَوَى الأَمَانَةِ العَامَّةِ أَوَّلاً قَبْلَ تَحْوِيلِهَا إلى مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ الدَّوْلِيَّةِ، حَيْثُ تَقُومُ بِمُرَاجَعَةِ المَسْوَدَةِ فِي ضَوْءِ الشُّرُوطِ المَر...
	3. وَعَلَى مُسْتَوَى الأَمَانَةِ العَامَّةِ، تَقَعُ المَسْؤُولِيَّةُ الأَسَاسِيَّةُ فِي مُرَاجَعَةِ  مَسُودَّةِ الحُكْمِ عَلَى عَاتِقِ المُسْتَشَارِ المُكَلَّفِ بِالشُّؤُونِ الإِدَارِيَّةِ  (Managing Counsel) أَوِ الأَمِينِ العَامِّ أَو نَائِبِهِ و/أَ...
	4. قَدْ يَرْغَبُ المُسْتَشَارُ فِي الأَمَانَةِ العَامَّةِ (Counsel) فِي مُنَاقَشَةِ بَعْضِ المُلاحَظَاتِ المُتَعَلِّقَةِ بِالشَّكْلِ مَعَ الرَّئِيسِ أَحْيانًا. وَعَادَةً مَا تَكُونُ هَذِهِ المُرَاجَعَةُ الأَوَّلِيَّةُ مُفِيدَةً لِلْغَايَةِ، سِيَّمَا و...
	ثانياً: مَرحَلَةُ التَّدقيقِ من قِبَلِ مَحكَمةِ التَّحكيمِ الدَّوليَّة

	1. يُتَمُّ تَقْدِيمُ مُسَوَّدَةِ الحُكْمِ فِي أَغْلَبِ القَضَايَا إِلَى لَجْنَةٍ (Committee) تَابِعَةٍ لِمَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ فِي غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ لِتَدْقِيقِهَا، وَالَّتِي غَالِبًا مَا تَكُونُ لَجْنَةً ثُلاثِيَّةً، إِلا فِي بَعْ...
	2. فِي بَعْضِ الحَالاتِ النَّادِرَةِ جِدًّا الَّتِي تَسْتَوْجِبُ الاسْتِعْجَالَ فِعْلاً، يُمْكِنُ أَيْضًا المُوَافَقَةُ عَلَى مَسَوَّدَاتِ الحُكْمِ مِنْ قِبَلِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ فِي غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ، وَفْقًا لِلمَادَّة...
	3. إِذَا مَا تَمَّ تَحْوِيلُ مُسَوَّدَةِ الحُكْمِ إِلَى لَجْنَةٍ خَاصَّةٍ (Special Committee)، كَمَا وَرَدَ أَعْلاهُ، فَإِنَّ الأَمَانَةَ العَامَّةَ تَطْلُبُ عُمُومًا مِنْ أَحَدِ أَعْضَاءِ مَحْكَمَةِ التَّحْكِيمِ فِي غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّة...
	4. عِنْدَمَا لا تَتِمُّ المُوَافَقَةُ عَلَى مَسَوَّدَةِ الحُكْمِ مِنْ قِبَلِ اللَّجْنَةِ الخَاصَّةِ، فَإِنَّ النُّسْخَةَ المُعَدَّلَةَ مِنْ مَسَوَّدَةِ الحُكْمِ لا تَحْتَاجُ بِالضَّرُورَةِ إِلَى العَوْدَةِ فِيهَا إِلَى لَجْنَةٍ خَاصَّةٍ، حَيْثُ مِنَ ا...
	5. لا تَسْمَحُ المَادَّةُ (34) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ سِوَى بِالتَّدْقِيقِ عَلَى المَسَائِلِ الشَّكْلِيَّةِ لِمَسَوَّدَةِ الحُكْمِ، وَدُونَ التَّطَرُّقِ إِلَى المَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالمَوْضُوعِ. وَتَكُو...
	6. تُوافِقُ مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الدَوْلِيَّةُ في أَغْلَبِ الحَالاتِ على مُسَوَّدة الحُكْمِ، وَلَكِنْ مَعَ بَعْضِ التَّحَفُّظَاتِ ("مَعَ مُرَاعَاةِ... كَذَا... وَكَذَا..." )، بِحَيْثُ يُمْكِنُ القَوْلُ بِأَنَّ المُوَافَقَةَ عَلَى المُسَوَّدة دُونَ ...
	الفَرعُ الثّالِثُ: مُعالَجَةُ الآراءِ المُخالِفَةِ
	الفَرعُ الرّابِع: مُوافَقَةُ مَحْكَمةِ التَّحكيمِ الدَّوليَّةِ وَمَوقِفُ المَحاكِمِ الوَطَنِيَّة
	الفَرْعُ الخامِسُ: مُدَّةُ التَّدقيقِ لأَحكامِ التَّحكيمِ
	الفَرْعُ السَّادِسُ: الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ الْقَواعِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرْطِ التَّدْقِيقِ فِي التَّحْكِيمِ الدَوْلِيِّ
	أوَّلاً: مَرْكَزُ التَّحْكيمِ التَّابِعُ لِغُرْفَةِ التِّجارَةِ فِي سْتوكهولم


	1. الأخطاءُ الحِسابِيَّةُ.
	2. إِغْفَالُ احْتِسابِ ضَرِيبَةِ القِيمَةِ المُضَافَةِ (عِنْدَ الاقْتِضَاءِ).
	3. غِيابُ تَعْليماتٍ إِجْرائيَّةٍ مِثلَ كَيْفِيَّةِ الاعْتِراضِ عَلَى أَتْعابِ المُحَكَّمِينَ، خاصَّةً إِذَا كانَ مَقَرُّ التَّحْكيمِ فِي السُّويدِ.
	1. تَصْحِيحُ جَمِيعِ النُّسَخِ الأَصْلِيَّةِ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ؛
	2. تَوْقِيعُ جَمِيعِ المُحَكَّمِينَ عَلَى الحُكْمِ المُصَحَّحِ؛
	ثانياً: مُؤَسَّسَةُ التَّحكيمِ المُشتَركَةُ التابِعةُ لِمُنظَّمَةِ OHADA

	1. تَحْدِيدُ أَتْعابِ المُحَكَّمِينَ وَتَقْدِيرُهَا وَفْقَ الْمَعَايِيرِ الْمُعْتَمَدَةِ لَدَيْهَا.
	2. تَقْدِيمُ إِرْشاداتٍ بِشَأْنِ تَوْزِيعِ التَّكالِيفِ عَلَى الأَطْرَافِ.
	المَبحَثُ الثَّانِي
	إخْطارُ الحُكْمِ وإِيداعُهُ وإِلزامُهُ وَتَصحيحُهُ وَتَفسيرُهُ
	الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ: إِخْطَارُ حُكْمِ التَّحْكِيمِ وَإِيدَاعُهُ وَنَفَاذُهُ
	الفَرْعُ الأوَّل: إِخطارُ الأطرافِ بِصُدورِ حُكْمِ التَّحكيمِ
	الفَرْعُ الثّاني: إيداعُ حُكْمِ التَّحكيمِ والنُسَخِ الأَصلِيَّةِ والإِضافِيَّةِ
	الفَرْعُ الثالِثُ: الأثَرُ المُلزمُ لِلْحُكمِ ونَفاذُه

	المَطلبُ الثاني: تَصْحِيحُ وَتَفْسِيرُ الحُكْمِ أَوْ إِعَادَتُهُ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ لإِصْدَارِ حُكْمٍ إِضَافِيٍّ
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: تَصْحِيحُ الحُكْمِ وَتَفْسِيرُهُ
	الفَرعُ الثّاني: طَلَبُ إصدارِ أحكامٍ إضافيَّةٍ (Additional Awards)


	1. مُلْحَقٌ (Addendum): إِذَا قَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ تَصْحِيحَ أَوْ تَفْسِيرَ الْحُكْمِ، وَيُشَكِّلُ الْمُلْحَقُ جُزْءًا مِنَ الْحُكْمِ.
	2. قَرَارٌ (Decision): إِذَا قَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ أَنَّ الْحُكْمَ لا يَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحٍ أَوْ تَفْسِيرٍ وَلَمْ تَتَّخِذْ قَرَارًا بِشَأْنِ التَّكَالِيفِ، وَلا يُشَكِّلُ الْقَرَارُ جُزْءًا مِنَ الْحُكْمِ.
	3. مُلْحَقٌ وَقَرَارٌ (Addendum and Decision): إِذَا كَانَ هُنَاكَ طَلَبَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَقَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ تَصْحِيحَ أَوْ تَفْسِيرَ الْحُكْمِ عَلَى أَسَاسِ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَكِنْ لَيْسَ جَمِيعَهَا.
	4. قَرَارٌ وَمُلْحَقٌ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّكَالِيفِ (Decision and addendum on cost): إِذَا قَرَّرَتْ هَيْئَةُ التَّحْكِيمِ أَنَّ الْحُكْمَ لا يَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحٍ أَوْ تَفْسِيرٍ، وَلَكِنَّهَا اتَّخَذَتْ قَرَارًا بِشَأْنِ التَّكَالِيفِ الْمُتَعَلِّق...
	الفَرعُ الثّالِثُ: إحالَةُ الحُكمِ مِنَ المَحكمَةِ الوَطَنِيَّةِ إلى الهَيئَةِ

	1. حِمَايَةُ اسْتِقْلالِيَّةِ التَّحْكِيمِ: فَالْهَدَفُ مِنَ الإِحَالَةِ فِي الأَنْظِمَةِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي تَسْمَحُ بِذَلِكَ هُوَ الْحِفَاظُ عَلَى اسْتِقْلالِيَّةِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ فِي اتِّخَاذِ قَرَارَاتِهَا، بِحَيْثُ لا تَتَدَخَّلُ الْم...
	2. تَحْقِيقُ الْعَدَالَةِ: فِي بَعْضِ الْحَالاتِ، يُمْكِنُ أَنْ تَحْتَوِيَ الأَحْكَامُ التَّحْكِيمِيَّةُ عَلَى أَخْطَاءٍ إِجْرَائِيَّةٍ أَوْ قَانُونِيَّةٍ فَقَطْ، وَإِنْ إِبْطَالَهَا مُجَافٍ لِلْعَدَالَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ. فَبِدَلاً مِنْ إِلْغَاءِ أَ...
	1. فِي الإِحَالَةِ إِلْزَامٌ وَإِجْبَارٌ لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ عَلَى الانْصِيَاعِ لأَوَامِرِ مَحْكَمَةِ الدَّوْلَةِ (مَحْكَمَةِ الْبُطْلانِ)، وَلا يَجُوزُ اعْتِبَارُ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ جِهَازًا مِنْ أَجْهِزَةِ الْقَضَاءِ النِّظَامِيِّ.
	2. إِنَّ رَفْضَ الإِحَالَةِ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ الْقَانُونِ الْفَرَنْسِيِّ يَتَنَاسَبُ مَعَ الرُّؤْيَةِ فِي رَفْضِ فِكْرَةِ الرُّجُوعِ مَرَّةً أُخْرَى لِهَيْئَةِ التَّحْكِيمِ، وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ فِي التَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ لِمَحْكَمَةِ الْقَضَاء...
	3. التَّأْخِيرُ فِي الإِجْرَاءَاتِ؛ فَإِحَالَةُ الْقَضِيَّةِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ قَدْ يُطِيلُ الإِجْرَاءَاتِ وَيَزِيدُ مِنَ الْوَقْتِ الْمُسْتَغْرَقِ لإِنْهَاءِ النِّزَاعِ، وَهُوَ مَا قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُفَضَّلٍ فِي بَعْضِ الْحَالاتِ.
	4. الاخْتِصَاصُ الْمُزْدَوَجُ أَوِ التَّنَازُعُ فِي الاخْتِصَاصِ: وَهُوَ مَفْهُومٌ قَانُونِيٌّ يَحْدُثُ عِنْدَمَا تهُنَاكَ إِمْكَانِيَّةٌ لِتَضَارُبِ الاخْتِصَاصِ بَيْنَ جِهَتَيْنِ قَضَائِيَّتَيْنِ أَوْ شِبْهِ قَضَائِيَّتَيْنِ، مِثْلَ الْمَحْكَمَةِ ال...
	1. قَانُونُ الْيُونِيسِتْرَالِ النَّمُوذَجِيُّ لِلتَّحْكِيمِ التِّجَارِيِّ الدُّولِيِّ (UNCITRAL) الَّذِي يَسْمَحُ لِلْمَحْكَمَةِ الْوَطَنِيَّةِ بِإِعَادَةِ الْقَضِيَّةِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ فِي حَالاتٍ مُحَدَّدَةٍ، حَيْثُ نَصَّتِ الْفَقَرَةُ (...
	2. قانونُ التَّحكيمِ الإنجِليزيِّ لعام 1996(Arbitration act 1996)، والَّذي يَسمَحُ بالإِحالَةِ في حالاتٍ مثلَ وجودِ عَيبٍ في الحُكْمِ أو عَدمِ اكتِمالِ الإجراءاتِ. (المادة 34/4).
	3. الْقَانُونُ الْهِنْدِيُّ لِلتَّحْكِيمِ لِعَامِ 1996 (Section 34(4))، وَالَّذِي يَسْمَحُ لِلْمَحَاكِمِ بِإِعَادَةِ الْحُكْمِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ لِمُعَالَجَةِ الْعُيُوبِ.
	4. الْقَانُونُ السُّوِيسْرِيُّ، وَالَّذِي يَعُدُّ مِنْ أَبْرَزِ الْقَوَانِينِ الَّتِي تَسْمَحُ بِالإِحَالَةِ، حَيْثُ تَنْصُّ الْمَادَّةُ (190) مِنْ قَانُونِ التَّحْكِيمِ السُّوِيسْرِيِّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَأَتِ الْمَحْكَمَةُ أَنَّ حُكْمًا تَحْكِيمِي...
	5. الْقَانُونُ الْفَرَنْسِيُّ، الَّذِي يَجِيزُ لِلْمَحْكَمَةِ إِعَادَةَ الْقَضِيَّةِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ لِلنَّظَرِ فِيهَا مُجَدَّدًا عَلَى الرَّغْمِ مِنْ اسْتِقْلالِيَّةِ التَّحْكِيمِ وَفْقًا لِلْقَوَانِينِ الْفَرَنْسِيَّةِ، وَذَلكَ مَتَى مَا...
	أوَّلاً: القَوانِينُ العَرَبِيَّةُ الَّتِي تَسمَحُ بِالإِحالَةِ إِلَى هَيْئَة التَّحكِيمِ
	1- دَولَةُ قَطَر:
	2- دَولَةُ البَحرين:
	3- دَولةُ الإماراتِ العَربيَّةِ المُتَّحِدة:
	4- دَولَةُ تونِس:
	5- دَولةُ ليبيا:

	ثَانِيًا: القَوَانِينُ العَرَبِيَّةُ الَّتِي لا تَسْمَحُ بِالإِحَالَةِ إِلَى هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ

	المَبحَثُ الثَّالِثُ
	تَكاليفُ التَّحْكيمِ
	المَطلَبُ الأوَّل: الدُّفعاتُ المُقدَّمَةُ والدُّفعاتُ المَرحَلِيَّة
	الفَرْعُ الأَوَّلُ: طَلَبُ الأَمَانَةِ العَامَّةِ لِسًلَفَةِ الدَّفْعَةِ المُقَدَّمَةِ عَلَى حِسَابِ المَصَارِيفِ


	1. نِصْفُ التَّكَالِيفِ الإِدَارِيَّةِ وَفْقًا لِجَدْوَلِ تَكَالِيفِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ.
	2. نِصْفُ الحَدِّ الأَدْنَى لأَتْعَابِ المُحَكَّمِ الوَارِدَةِ فِي جَدْوَلِ التَّكَالِيفِ مَضْرُوبًا فِي عَدَدِ المُحَكَّمِينَ.
	3. مَبْلَغٌ تَقْدِيرِيٌّ لِنَفَقَاتِ الهَيْئَةِ خِلالَ الفَتْرَةِ حَتَّى تَوْقِيعِ الشُّرُوطِ المَرْجَعِيَّةِ.
	الفَرعُ الثّاني: قيِمَةُ الدُّفعةِ المُقَدَّمَة
	الفَرعُ الثّالِثُ: اسْتِرْدَادُ المَدَّعِي لِقِيمَةِ الدَّفْعَةِ المُقَدَّمَةِ فِي حَالَةِ دَفْعِهَا عِوَضًا عَنِ المَدْعَى عَلَيْهِ
	الفَرْعُ الرَّابِعُ: الدَّفَعَاتُ المُقَدَّمَةُ فِي الدَّعْوَى المُتَقَابِلَةِ
	الفَرْعُ الخامِسُ: الدَّفْعَةُ المُقَدَّمَةُ لِلدَّعاوَى المُرْتَبِطَةِ بِضَمِّ أَطْرافٍ أَوِ بِالتَّحْكِيمِ مُتَعــــَدِّدِ الأَطْرافِ
	الفَرعُ السّادِسُ: إعادَةُ تَقديرِ الدُّفْعَةِ المُقَدَّمَة
	الفَرعُ السّابِعُ: عَدَمُ الامتِثالِ لِلوَفاءِ بالدُّفعَةِ المُقَدَّمَة
	الفَرعُ الثّامِن: المَقاصَّة
	المَطلبُ الثّاني: تَحديدُ النَّفقاتِ والأتْعابِ والمَصاريفِ
	الفَرعُ الأوَّل: تَفاصيلُ تَكاليفِ التَّحكيم
	أَوَّلاً: تَكاليفُ التَّحكيمِ لِغُرْفَةِ التِّجارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَالتَّكاليفُ المُرْتَبِطَةُ بِالأَطْرافِ
	ثانياً: أَتْعابُ المُحَكَّمين
	ثالثاً: أَتْعابُ مُحَكَّمِ الطَّوارِئِ
	رابِعاً: مَصاريفُ التَّحكيمِ
	خَامِسًا: ضَرِيبَةُ الْقِيمَةِ الْمُضَافَةِ (VAT) عَلَى أَتْعَابِ الْمُحَكَّمِينَ وَالنَّفَقَاتِ
	سادساً: التَّكاليفُ والرُّسومُ الإداريَّةُ لِغُرفَةِ التِّجارَةِ الدَّوليَّة
	سابعاً: التَّكاليفُ المُستَرَدَّةُ وَغَيرُ المُستَردَّة
	ثامناً: أَتعابُ المُحامينَ
	تاسِعاً: أتعابُ المُستَشارينَ الداخلِيّينَ (IN-HOUSE) والدَّعمِ القانونيِّ
	عاشراً: أَتعابُ الشُّهودِ والخُبَراء
	حادي عَشَر: المُطالَبَةُ عنِ الوَقْتِ المُستَغرَقِ في الإدارٍَة (MANAGEMENT TIME)
	ثاني عَشَر: إثباتُ الدَّفعِ (Proof of payment)
	ثالِث عِشِر: تَمويلُ التَّحكيمِ منْ طَرَفٍ ثالثٍ
	رابِع عَشَر: الاعتِباراتُ المُتَعَلِّقَةُ بالسُّلوكِ عِندَ الحُكْمِ بِتَكاليفِ التَّحكيمِ

	الفَرْعُ الثّاني: أتْعابُ المُحَكَّمينَ
	الفَرعُ الثالِثُ: السُّلفَةُ على الأتْعابِ
	الفَرْعُ الرّابِع: تَحديدُ التَّكاليفِ أثناءَ سَيْرِ الإجراءاتِ
	الفَرعُ الخامسُ: توزيعُ تَكاليفِ التحكيمِ في حُكمِ التحكيمِ النِّهائيِّ وَالظُّرُوفُ الواجِبُ مُراعاتُها فيهِ
	أوَّلاً: قانونُ مَقَرِّ التَّحكيمِ أمْ قانونُ مَكانِ التَّنفيذِ
	ثانياً: الولاياتُ المُتَّحِدَةُ
	ثالثاً: إنْجِلتْرا
	رابِعاً: المَبادِئُ المُطَبَّقَةُ في تَوزيعِ التَّكاليفِ
	خامِساً: النَّجاحُ النِّسْبيُّ لِلمُطالباتِ
	1- السُّلوكُ الإجرائِيُّ خلالَ سَيرِ التَّحكيمِ:
	2- التَّسَبُّبُ في المُنازَعاتِ:

	سادِساً: تَسبيبُ قَرارِ هَيئَةِ التَّحكيمِ المُتَعلِّقِ بالتَّكاليفِ

	الفَرعُ السّادِسُ: سَحْبُ جَميعِ المُطالَباتِ أو إنِهاءُ التَّحكيمِ قَبلَ إصدارِ الحُكْمِ النِّهائيِّ


	المَبحَثُ الرَّابِع
	الأحكامُ العامَّةُ في قَواعِدِ تَحكيمِ غُرفَةِ التِّجارَةِ الدَّولِيَّةِ
	المطْلَب الأوَّلُ: التَّعديلُ على المُدَدِ الزَّمَنِيَّة

	1. عِنْدَمَا يَكُونُ لِلأَطْرَافِ عَلاقَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، وَيَتَعَلَّقُ النِّزَاعُ بِجَانِبٍ مُعَيَّنٍ مِنْ تِلْكَ الْعَلاقَةِ، فَقَدْ يَرْغَبُ الطَّرَفَانِ فِي اتِّخَاذِ قَرَارٍ سَرِيعٍ بِشَأْنِ قَضِيَّةٍ مَا، حَتَّى يَتَمَكَّنَا مِنْ إِعَادَةِ تَرْت...
	2. قَدْ يَكُونُ لأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا الْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ ضِدَّ طَرَفٍ ثَالِثٍ، وَقَدْ يَنْشَأُ هَذَا الْمَوْقِفُ عِنْدَمَا تَكُونُ هُنَاكَ مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْؤُولِيَّةِ بَيْنَ طَرَفَيِ التَّحْكِيمِ، وَيَرْغَبُ ...
	3. قَدْ يَعْتَقِدُ الطَّرَفَانِ أَنَّ الإِجْرَاءَاتِ الْمُعَجَّلَةَ سَتَكُونُ أَقَلَّ تَكْلِفَةً، وَبِالتَّالِي يَتَّفِقَانِ عَلَى تَقْصِيرِ الْمَهَلِ الزَّمَنِيَّةِ لإِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ. فَمِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ إِجْرَاءُ التَّحْكِيمِ ال...
	المطْلَب الثّاني: التَّنازُلُ عَنِ الحَقَّ في الاعتِراضِ
	أَوَّلاً: القُيودُ المَفروضَةُ على التَّنازُل بِموجَبِ القانونِ واجِبِ التَّطبيقِ
	ثَانِيًا: التَّنَازُلُ عَنْ أَيٍّ مِنْ أَحْكَامِ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ
	ثَالِثًا: التَّنَازُلُ عَنْ أَحْكَامِ أَيِّ قَوَاعِدَ أُخْرَى تَنْطَبِقُ عَلَى الإِجْرَاءَاتِ
	رَابِعًا: التَّنَازُلُ عَنِ الْحُقُوقِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَيِّ تَوْجِيهٍ صَادِرٍ عَنِ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ
	خامِسًا: التَّنازُلُ عن أيِّ شَرْطٍ بموجبِ اتِّفاقيَّةِ التحكيمِ فيما يتعلَّقُ بتشكيلِ هيئَةِ التحكيمِ
	سادِساً: التَّنازُلُ فيما يَتَعَلَّقُ بـسَيرِ الإجراءاتِ
	سابعًا: ضرورةُ تقديمِ الاعتراضِ (Objections) لتجنُّبِ نشوءِ التنازلِ ضمنيًا
	ثامناً: ميعادُ تَقديمِ الاعتِراضاتِ بِموجَبِ المادَّة (40) منَ القَواعِد

	المطْلَب الثَّالِثُ: إِعْفَاءُ الْمُحَكَّمِينَ وَمَحْكَمَةِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَوْلِيَّةِ مِنَ الْمَسْؤُولِيَّةِ
	أَوَّلاً: المَسَائِلُ الَّتِي لا تَشْمَلُهَا المَادَّةُ (41) مِنْ قَوَاعِدِ تَحْكِيمِ غُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ
	ثانياً: المسؤوليَّةُ عن أيِّ إجراءٍ (ANY ACT) أو إغفالٍ (OMISSION) فِيما يَتَعَلَّقُ بالتَّحكيمِ
	ثالثاً: المَسؤولِيَّةُ تِجاهَ الأشخاصِ الآخَرينَ (ANY PERSON)
	رَابِعًا: مَسْؤُولِيَّةُ المَحْكَمَةِ وَأَعْضَائِهَا، وَغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمُوَظَّفِيهَا، وَاللِّجَانِ، وَالمَجْمُوعَاتِ الوَطَنِيَّةِ التَّابِعَةِ لِغُرْفَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمُوَظَّفِيهَا وَمُمَثِّلِيهَا
	خامِساً: العَلاقَةُ بينَ الأطرافِ وَغُرفَةِ التِّجارةِ الدَّولِيَّة
	سادِسًا: مَسؤوليَّةُ المُحَكَّمينَ وَمُحَكَّمي الطَّوارِئِ وَالقائِمينَ عَلَى أَعمالِ السِّكرتاريا الإِدارِيَّةِ

	المطْلَب الرَّابِعُ: دَوْرُ الْمَحْكَمَةِ وَهَيْئَاتِ التَّحْكِيمِ عِنْدَ غِيابِ قَوَاعِدَ صَرِيحَةٍ تُنَظِّمُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ
	أوَّلاً: روحُ القَواعِد
	ثانياً: ضَمَانُ قابليَّةِ حُكْمِ التَّحكيمِ لِلتَّنفيذِ.

	المطْلَب الخامس: الاخْتِصَاصُ الْقَضَائِيُّ الْفَرَنْسِيُّ فِي مُنَازَعَاتِ إِدَارَةِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْكِيمِ
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